
 _ةبجاي جامعة عبد الرحمان ميرة _
 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم قانون الأعمال
 

 

 

 

 مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق 
قانون العام للأعمالالتخصص   

  تحت إشراف الأستاذ:                                                   :إعداد الطالبان
  بن خالد السعدي -                                                   برابز لياس -
 غيلاس سميرة -

 
 لجنة المناقشة

 ......................رئيسا.............................بن عبد الله صبرينة..:)ة(الأستاذ
 ..............................مشرفا ومقررا.........ستاذ: بن خالد السعدي...........الأ

 ...................................ممتحنا..............)ة(: بن شعلال الحميد....الأستاذ
 

 5102/ 5102 المناقشة: سنة

 تنظيم المرافق العمومية في مجال حماية البيئة:
 حالة الجزائر

   
 



 

 ن الرحيمبسم الله الرحم  
 

بِّي  «  قُلْ ل وْ ك ان  الْب حْرُ مِد ادًا لِك لِم اتِ ر 
ل وْ  بِّي و  ل ن فِد  الْب حْرُ ق بْل  أ نْ ت نْف د  ك لِم اتُ ر 

  »جِئْن ا بِمِثْلِهِ م د دًا

من صورة الكهف  901رقم  الآية                                                               
                                                                     



 
 

 
 

 
 

 الله عز وجل أن أنعم علينا بإتمام هذا البحث. أشكر  

 سعدي"الأتقدم بجزيل الشكر و الإمتنان إلى أستاذي الفاضل " بن خالد 

 في هذا العمل بالإشراف عليه من جميع جوانبه. الذي لم يبخل في جهده في مساعدتنا

 فجزاه الله كل الخير.

 

 فرع قانون العام للأعمالالمشرفين على دفعة ماستر  جميع الاساتذة

 جزاهم الله خير جزاء.

 

كما لا أنس ى شكري الجزيل و التقدير إلى جميع أساتذتي في كل مراحل دراستي و إلى أعضاء اللجنة 

 .ذين سيتفضلون بمناقشة هذا البحثال

  لياسسميرة و ب.غ.
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بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد:     
:هذا العملأهدي    

.يح جنانهما الله فساسكنه  وجدي العزيز  روح جدتي العزيزةإلى    
 تيوالد " ...... بهنائها ق لبي يسعد و بقربها، أيامي تطيب من إلى

 ."الله حفظها الكريمة
 تعليمي أجل من حياته وأفنى راحتي، أجل من كثيرا تعب الذي إلى

 الله جزاه " الكريم والدي " ......
 عبد الكريم و لحفيظتي  لى إخو وإ

 شابحة و خوخة و إبنته باية  وزوجاتهم
 دليلة  و إلى أختي 

 نورية و فهيمة  خالاتي    و 
 .غيلاس  سميرةإلى من عمل معي بجهد بغية إتمام هذا العمل  و 
أصدق ائي كهينة، يوغورطة، مجيد، سهيلة، سميرة، كريمة، مريم، وإلى  

  .والزملاء أهدي لهم هذا العمل المتواضع والأق ارب
 بحثي هذا.  لإنهاءإلي كل من مدّ لي يد العون  
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: هذا العمل إلى  أهدي    
."محمد"عليه الصلاة و السلام  خاتم الأنبياء  

.اسكنها الله فسيح جنانه  روح جدتي العزيزةإلى    
: أعز الناس إلى ق لبي  إلى  

 أمي و أبي أطال الله عمرهما.
التي    خاصةً إلى أختي كهينة  إخواني وأخواتي و أولادهم الأعزاء و  إلى

 رفقتنا في إنجاز هذا العمل.
  

 .برابز لياسإلى من عمل معي بجهد بغية إتمام هذا العمل  و 
وإلى جميع الصديق ات و بالأخص نورة و إلى الزملاء مع خالص تمنياتي  

  .بالتوفيق  
 إلي كل من مدّ لي يد العون لأنهاء بحثي هذا.

 
 
 

  غ. سميرة
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البقاء لا يمكن للحيات أن تستمر، من تتبع أهمية  إن البيئة التي لا تنطوي على عناصر 
الأمن الإقليمي ثم الأمن  أثارها على أمن المجتمع ليمتدا هذا الأثر ليشمل بين جوانبهدراسة البيئة و 

لكي  من، فالإنسان مثلما يحتاج إلى عناصر البقاء ليحيى يحتاج أيضا إلى الشعور بالأالدولي
 .تستمر حياته

مثلها مثل الدول المتقدمة فدول العالم الثالث لا يمكن لها أن تسلم من مشاكل التلوث البيئي 
، لأن الذرية مثلا بالطاقةنوعيات معينة من صناعات بذاتها كتلك المتصلة  انعدام، رغم صناعيا

، إلى لتلوث عبر الماء، الهواءها اقل إلي، لأن قد ينتبالحدود السياسية بين الدولالتلوث لا يكترث 
 .1غيره من السبل

مكافحة جميع أنواع التعدي على انونية التي تكفل صيانة البيئة و إن علم القانون يهتم بالقواعد الق
 إلى تلويث تؤدي، فيقوم بدوره بتحديد الأعمال المحظورة التي لتوازن بين مكونات النظام البيئيا

والهوائية والبرية، والتي تهدد الحياة الفطرية وحفظ إعداد الحيوانات المائية  بأجزائهالمحيط الجوي 
كما يضع الوسائل القانونية لرصد تلك الأعمال ، و يوتهديد الغابات والمراع انقراضهاو  النباتاتو 

 .2التي تترتب في تلوث البيئة الإضرارالتعويض عن و  المسؤوليةورقابتها والعقوبة المناسبة، و 
 أقاليمهالعامة في أغلب دول العالم تعمل على مكافحة تلوث البيئة في إن السلطات ا  

هذه التشريعات هي التي يعات الضبط لما رأته محققا للهدف، و لذلك وضعت تشر بطرق مختلفة، و 
السكينة امة و الصحة العالعام و  الأمن، العام بعناصره الثلاثة النظامعلي  المحافظةتهدف إلى 

وثيقا  ارتباطالذلك فإن سلطة الضبط في إطار القانون الإداري ترتبط و  ،العامة في داخل الدول
، ناسب للمادة أو الطاقة في البيئةهذا الأخير هو الوجود الغير الم باعتبارتلوث البيئة  بمكافحة

العلاقة بين أثار التلوث  تظهرمن هنا ضرار بالإنسان في عناصره الثلاثة، و بالإ يؤديلأنه 
 لا صلة لها بأهداف الضبط الإداريالقول أن بعض موضوعات حماية البيئة وأهداف الضبط، و 

                                                           
، سكندريةالنظام القانوني لحماية البيئة، د.ط ، دار الجامعة الجديدة، الإ  :طارق إبراهيم الدسوقي عطية، الأمن البيئي - 1

 . 98 – 81، ص ص . 9002
مطابع جامع  ،ط.، د الاتفاقيةظمة الوطنية و في الأن صيليةدراسة تأ :البيئةقانون حماية ، أحمد عبد الكريم سلامة - 2

 . 3، ص.8221 ، الرياض ،الملك سعود
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لأن كل ما في الأرض خلق لمصلحة  لا يقوم على أساس سليمهذا الإدعاء غير مقبول و و 
ي ا ف  م   م  ك  ل   ر  خ  س   ه  الل   ن  ا أ  و  ر  ت   م  ل  هو الخالق العليم " أ  ، وذلك بدليل قول اللّه تعالى و 3الإنسان

 .4" ة  ن  باط  و   ة  ر  اه  ظ   ة  م  ع  ن   م  ك  ي  ل  ع   غ  ب  س  أ  ، و  ض  ر  ي الأ  ا ف  م  و   ات  و  م  الس  
هذا ماية بيئتها و وقايتها من التلوث، و قد أصدرت كافة الدول المتقدمة تشريعات إدارية متعددة لح

 واها، فوضعت التشريعات التي قدرت جدلعالم الثالث في السنوات الأخيرةه دول اما قامت ب
 أنشأت الهيئات المعنية برعاية بيئتها .و 

ؤتمرات الدولية إذ شاركت في أغلب الم البيئة،لم تكن الجزائر بمعزل عن العالم في قضايا      
 .5تبنت تشريعات متعلقة بهاالخاصة بالبيئة و 

جالات في م التنظيميةري العديد من النصوص التشريعية و قد صدر في النظام القانوني الجزائو 
لى حماية البيئة من كل على إطار معيشة السكان و  المحافظةهي تهدف إلى تلفة و مخ  الاعتداءاتا 

 03 -13من بين هذه النصوص نذكر بالخصوص القانون رقم بصفة مباشرة أو غير مباشرة و 
 .6المتعلق بحماية البيئة

 الآثار، فإن يمستوى الدولفكان لندوة ستوكهولم الفضل على نشوء قانون حماية البيئة على ال
لة مما يستوجب حماية الأضرار السلبية على البيئة تنعكس كذلك على المستوى المحلي لكل دو و 

 .بيئية محليا
فإن مسألة حماية البيئة كانت دولية قبل أن تكون وطنية حيث تعتبر الحماية القانونية للبيئة    

و توجه و ترشد تصرفات وسلوك ه لتمنع أإحدى الوسائل التي يضعها المجتمع من خلال مؤسسات
 عناصرها.أفراده تجاه حماية البيئة و 

                                                           
 .71 -71ص.  ،9001 الإسكندرية، الجديدة،دار الجامعة  الشريعة،قانون حماية البيئة في ضوء  ،والحلماجد راغب  - 3
 .الكريم نآمن كتاب القر  من سورة لقمان 90 الآية - 4
كلية الحقوق و العلوم  ،للبحث القانوني الأكاديميةالمجلة لبيئة في إطار قانون الولاية الجديد " ، " حماية اأسياخ سمير - 5

 . 891، ص. 9080، 5، عدد عبد الرحمان ميرة بجايةجامعة  السياسية،
 ،و السياسية ديةالاقتصاالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية بن ملحة ، "حول حماية البيئة في التشريع الجزائري"،  ألغوثي - 6

 . 198، ص.8223، 3عدد ، تيزي وز مولود معمري جامعة كلية الحقوق و العلوم السياسية،



                       مقدمة  

 

 4 

الإجراءات التي تمنع انونية للبيئة هو وضع التدابير و من الحماية الق الأساسيلذلك فإن الهدف 
أخذ الحماية القانونية تحتل مكانتها تدريجيا في منظور هكذا أو تحد من أثاره و  الضررحدوث 

من عشرية السبعينيات في شكل  ابتداءرعت في إصدار النصوص القانونية ، فشلطات الجزائريةالس
، بالإضافة إلى بعض القوانين الخاصة رة في مختلف القوانين الإدارية والجنائية والمدنيةأحكام منتش

 .8213مستقل لحماية البيئة في عام في تشريعات حماية البيئة قبل صدور أول قانون 
السلطات في بداية الثمانينات  أيقظتإن التدهور الذي عرفته البيئة في عشرية السبعينيات  

د البيئة في مكوناتها التلوث التي أصبحت تهد مضاريحد من وضع قانون يحمي البيئة و  بضرورة
 .7المتعلق بحماية البيئة 03 -13هو القانون رقم الأساسية و 

شرين سنة في ظل هذا القانون فنفس السلبيات التي وردت في إلا أن لم يغير حالة البيئة طيلة ع
تقرير الحكومة حول مشروع هذا القانون تكررت من قبل اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني 

، إلا أن النصوص 9003جويلية  82الجديد المؤرخ في  القانونعشية المصادقة على المشروع 
لنصوص ، بل هناك بعض ابعد مضي سبع سنوات وأكثرإلا التنفيذية لهذا القانون لم تصدر 

من المواد ، وهو دليل قاطع على أن العديد صدرت في منتصف التسعينات وبداية الألفية الثالثة
 القانونية المحالة على التنظيم يقين في حالة شلل تام.

تنمية إطار ال قانون جديد يحمي البيئة في وضعكل هذا ما دفع الدولة الجزائرية إلى و  
، وهذا في إطار التنمية المستدامة البيئييتعلق بحماية  80 – 03لهذا صدر قانون رقم المستدامة و 
وسائل القانونية لحماية البيئة وجعلها أكثر فعالية ونجاعة من حيث صيانتها وتسييرها، لتحديث ال

قانونية لحماية هذا القانون يعتمد على مبادئ دولية تهدف في الأساس إلى تدعيم القواعد الو 
 .8البيئة

كبيرا في الدراسات القانونية  اهتماماإن كانت الحماية الدولية للبيئة من بين المواضيع التي نالت 
، إن أن المكتبة موضوعا لبعض الدراسات الإقليمية فإن موضوع الحماية الإدارية للبيئة إن كان

                                                           
هادة الدكتوراه في ، رسالة لنيل شمواد الخطرة في التشريع الجزائريمن التلوث بال، الحماية القانونية للبيئة عليسعيدان  - 7

 . 5 -4ص. ، 2007،رة، الجزائوسف بن خد، جامعة يالقانون العام، كلية الحقوق
 . 80 – 01، ص ص. مرجع نفسه - 8
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، فخاصة الحماية الإدارية في الجزائر كالالقانونية الجزائرية تكاد تحلو من دراسات دقيقة لأش
ن تلوث بحياة الإنسان، لأ الاهتمامبحماية البيئة هو نفسه  الاهتمام، لأن حماية البيئة موضوع

أصالته خاصة في مباشرا، وفضلا عن حداثة الموضوع و  تأثيراالمحيط يؤثر على صحة الإنسان 
 .9ظل النصوص القانونية المستحدثة في مجال حماية البيئة

مهامها الأساسية في ما هي ز دور الإدارة في حماية البيئة و فإن أهمية هذا البحث تكمن في إبرا 
علق بصلاحيات الإدارة عليه فإن الإشكالية التي يمكن أن تطرح في هذا البحث تتهذا المجال و 

 البيئة:في الجزائر لحماية  اللامركزيةالمركزية و 
 المحكم للمرافق العمومية في مجال حماية البيئة؟ هل وفق المشرع الجزائري في تنظيمه

 

 

 

                                                           
مقدم حسين ، دور الإدارة في حماية البيئة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة  - 9

 . 4 – 3. ، ص 9089أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، 



 
 الفصل الأول

تدخل المرافق العمومية لحماية 
 البيئة على المستوى المركزي
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دراكا أيضا لانعكو  ة الوضع الذي تكون عليه البيئة،نظرا لخطور      حياة اسات مساوئها على ا 
هذا بغرض القضاء على و  سية قوية لإصلاح الإدارة البيئية إدارة سيا اقتصاد البلاد، ظهرتالأفراد و 

ت المفروضة ة للتحديامقاومو  وتكون أكثر فعالية  اسية السابقة في التسيير البيئي السلبيات السي
 .10على المستوى المركزيوهذا  رض الواقع على أ

 القانون ذلكستقلال و عا في دول حديثة الإتعتبر الإدارة المركزية بأنها الأسلوب الأكثر شيو 
 .11جل تنظيم مرافقها الوطنيةالمتبع من طرف الدولة من أ

 يؤكدهذا ما و  ة المركزية هو تركيز السلطة في يد رئيسة واحد الإدارة أيضاكما تعني و 
 أعضاءتندرج بين و  كزية و وجود علاقة تبعية رئاسية في يد الحكومة المر  الإداريةحصر الوظيفة 
في يد  الإداريةهذه التبعية هي التي تحقق في النهاية انحصار الوظيفة  ولأن السلطة المركزية

سلطة التبعية  في و رات لطة اتخاذ القراسو اختصاص لها يكون  أنسلطة مركزية واحدة الذي ينبغي 
المركزية صورتان  الإدارةلهذه  آنكما ، و أخرىالمرافق العامة دون مشاركة سلطة و  الإدارةمجال 
بتركيز سلطة بث في كل القرارات الوزارية الذي يعني  أوتتمثل في المركزية المطلقة  الأولى

 الإداريعدم التركيز  أووزارية الثانية فهي اللا أمابيد الوزارات المركزية في العاصمة،  الأمورو 
بين الوزارة في العاصمة و  جاهزة الإدارية الأمورالذي يعني توزيع  سلطة البت النهائي في بعض 

    .12الدولة أقاليمفروع الوزارة في 
هي  بالأحرى أوتحقيقها  إلىتسعى  الأهدافالمركزية مجموعة من  الإدارةلهذه  أنكما و 

 .13ام بملف حماية البيئةالاهتم إلىبها  أدتالتي 

                                                           
فرع تحولات  ،في القانون ائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستيردعموش فاطمة الزهراء، سياسة التخطيط البيئي في الجز  - 10

 .02، ص.0202الدولة"، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
الإعلام، جامعة دكتوراه، كلية العلوم السياسية و لجزائر، أطروحة لنيل شهادة السنوسي خنيش، إدارة حماية البيئة في ا - 11

 .001، ص.0222الجزائر، 
ط، دار اللامركزية في تنظيم الإدارة المحلية، د.، المركزية و فيق عبد الهاديتو ، حسين الطراونة و صفوان المبيضين -12

 .  00-02.، ص ص 0202التوزيع، عمان، اليازوري العلمية للنشر و 
13

- PRIEUR Michel. L'administration de l'environnement,  RJE, n°2, 1983.P.105. 
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ماية البيئة في ل سنركز على دراسة: تحديد الإدارة المركزية المكلفة بحنحن في هذا الفصو 
 تقييم أداء الإدارة المركزية في مجال حماية البيئة في )المبحث الثاني()المبحث الأول( و 

 
 المبحث الأول

 تحديد الإدارة المركزية المكلفة بحماية البيئة
 

 يم الاستقرار الهيكلي لقطاع البيئة أدى إلي إضفاء حالة عدم تواصل النشاط البيئعد إن 
ذي اثر سلبا في تطبيق سياسة بيئية واضحة بسبب انتقال ملف وهو الشيء ال ،لةطيلة مدة طوي

 .14عا من عدم الوضوحنو  أضفىهذا البيئة عبر القطاعات المختلفة و  حماية
تجاه البيئة تعكس موقف السلطة إ ،في الجزائر بعدة مراحل متباينة للبيئة الإداريةقد مرت الحماية و 
ما  هوو  ،التشريع الجزائري وتعددها كما تعكس تناثر النصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة فيو 

 .15المكلفة بحماية البيئة على المستوى المركزي الإدارية الأجهزةتنوع  إلى أدى
تحديد هذه  أولاقا للنصوص القانونية المتعلقة بحماية البيئة وجب لتحديد هذه الهيئات وفو  لهذاو 

: الإدارة المركزية المكلفة بحماية البيئة قبل و سندرس في هذا المبحث .16المركزية الإداريةالهيئات 
)المطلب  0220)المطلب الأول( والإدارة المركزية المكلفة بحماية البيئة بعد سنة 0220سنة 
  الثاني(

 
 
 

 
                                                           

والكيماوية في القانون الجزائري، طبعة أولى، دار الخلدونية  الإشعاعية، حماية البيئة من التلوث بالمواد سعيدان علي - 14
 .002، ص.0222للنشر و التوزيع، الجزائر، 

15
 - AGATHE Van Lang, Droit de l’environnement, 1

ère
 édition, PUF, Paris, 2002, P.219. 

16 - MALINGREY Philippe, Introduction au droit de l’environnement, 4éme édition, TEC & DOC, Paris, 2008, 
P.14.  
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 الأولطلب الم
 1002المركزية المكلفة بحماية البيئة قبل سنة  الإدارة

المركزية المكلفة بحماية البيئة قبل سنة  الإداريةنبين الهيئات  أنفي هذا المطلب سنحاول  
  2117-21الهيئات المركزية البيئية قبل صدور القانون  إلىالذي قمنا بتقسيمه   0220

كذا في )الفرع الثاني( و  21-21قانون ركزية البيئية بعد صدور ال( و الهيئات المالأولفي )الفرع 
 الاستشارية المكلفة بحماية البيئة في )الفرع الثالث(.  الأجهزةنبين  أنسنحاول 

 لالفرع الأو
 08-38الهيئات البيئية المركزية قبل صدور القانون 

 21-21ر القانون ذلك قبل صدو و  إن معظم الهيئات المركزية ساهمت في حماية البيئة 
( ثم وزارة الري واستصلاح أولاالتي سنتم تحديدها على الشكل التالي: اللجنة الوطنية للبيئة )و 

استصلاح كتابة الدولة للغابات و  أخيراابات والتشجير )ثالثا(، و )ثانيا(، كتابة الدولة للغ الأراضي
 .18رابعا() الأراضي

   أولا: اللجنة الوطنية للبيئة
وتعتبر أول جهاز  ،021-74جنة الوطنية للبيئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم الل أنشئت 
جنة بتقديم الخطوط العامة للسياسة لكلفت هذه المركزي متخصص في حماية البيئة، و  إداري 

ئية في إطار التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويرأس هذه اللجنة وزير الدولة، البي
كل من المجلس الوطني ممثل لوكتابي الدولة للتخطيط والمياه و ( وزارة 00مثلها اثنا عشر )التي يو 

الجامعة  أساتذةري للتهيئة العمرانية و ممثل عن الصندوق الجزائالاقتصادي والاجتماعي و 
 . 19يتم تعيينهم حسب اختصاصاتهم أخرىشخصيات و 

                                                           
 2، صادر في 21عدد  ، يتعلق بحماية البيئة، ج.ر.ج.ج.د.ش،0221فيفري  2، مؤرخ في 21-21قانون رقم  - 17

 .)، )ملغى1983فيفري 
 .002ص. ،مرجع سابقالإشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري،  دحماية البيئة من التلوث بالمواسعيدان علي،  -18
لجنة الوطنية للبيئة، ج.ر.ج.ج.د.ش، ا، يتضمن إحداث 0207جويلية  01، مؤرخ في 021-07مرسوم تنفيذي رقم  -19

، 0200أوت  02، مؤرخ في 002-00مرسوم تنفيذي رقم الملغى بموجب ، 0207جويلية  01في  ، صادر22عدد 
 ، )ملغى(.0200أوت  00، صادر في 17يتضمن إنهاء مهام اللجنة الوطنية للبيئة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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  حماية البيئةو  الأراضي واستصلاحثانيا: وزارة الري 
نهاءبعد ما تم حل و    002-00بموجب المرسوم التنفيذي رقم مهام اللجنة الوطنية للبيئة  ا 

قد تم تحويل مصالح لوزارة المكلفة بحماية البيئة، و عرفت الإدارة البيئية في الجزائر تغيرا في ا
 .20حماية البيئةالوطنية للبيئة إلى وزارة الري واستصلاح الأراضي و اللجنة 
ستصلاح اانوني يوضح صلاحيات وزارة الري و المرسوم لم يصدر أي نص قغير أن هذا  

 .21ن هذه الوزارة يضفي عليها الطابع الشكليما يمكن قوله أالأراضي وحماية البيئة و 
 رالتشجيثالثا: كتابة الدولة للغابات و 

 استحداث كتابة الدولة تم 0202مي الذي حدث في الجزائر سنة تزامنا مع التعديل الحكو  
حيث تم نقل كل الصلاحيات  ،01722-02ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم للغابات والتشجير و 

الغابي، بحيث تتمتع صلاحيات الميدان  يالزراعية فالثورة الفلاحة و  التي كانت تتمتع بها وزارة
ئة يخل بتوازن البي أويحدث  أنضرر من شانه  أيالتشجير في الحماية من الدولة للغابات و  كاتب
 .23ومكافحة الحرائقالانجراف  أوكان التصحر  سواء

 
 
 
 
 

                                                           
.ش، عدد .ج.د، يتضمن إنهاء مهام اللجنة الوطنية للبيئة، ج.ر.ج0200أوت  02، مؤرخ في 002-00رقم مرسوم  -20
  )ملغى(. ،0200أوت  00، صادر في 17
وناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون عام، جامعة ابو  -21

 . 01، ص.0220بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 
التشجير، ت و الإدارة المركزية لكتابة الدولة للغابا، يتضمن تنظيم 0202ديسمبر  00، مؤرخ في017-02رقم  مرسوم -22

 )ملغى(.، 0202ديسمبر  01، صادر في 20ج.رج.ج.د.ش، عدد 
التشجير، الدولة للغابات و  ، يتضمن تحديد صلاحيات كاتب0202ديسمبر  00، مؤرخ في011-02رقم مرسوم  -23

  )ملغى(.، 0202ديسمبر  01، صادر في 20عدد  ج.رج.ج.د.ش،
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  الأراضيكتابة الدولة للغابات و استصلاح رابعا: 
كتابة الدولة للغابات والتشجير بكتابة  تنظيم أعيد 0222خلال التعديل الحكومي سنة  

 تفاظالاحمع ، و 00224-22وذلك بموجب المرسوم الرئاسي  الأراضيستصلاح الدولة للغابات وا  
 .25التشجيرتمتع بها كتابة الدولة للغابات و بنفس الصلاحيات التي كانت ت

 الفرع الثاني
 08-38الهيئات البيئية المركزية بعد صدور القانون 

دف إلى مكافحة كل أشكال الذي يعتبر أول قانون مستقل يه، و 21-21بصدور القانون  
 .26نوعية الحياةة إلى تحسين إطار المعيشة و لإضافالإضرار التي تخل بالتوازن البيئي باالتلوث و 
المركزية المكلفة بحماية البيئة بعد صدور القانون  الإداريةفقد استحدثت العديد من الهيئات  

الداخلية )ثانيا(، وزارة البحث (، وزارة أولاالغابات )يئة و بالالمتمثلة في وزارة الري و  21-21
 تالجامعاامعات )رابعا(، وزارة الداخلية و لمي ثم وزارة الج)ثالثا(، وزارة البحث الع االتكنولوجيو 

 الأشغال)خامسا(، كتابة الدولة للبيئة )سادسا(، ثم وزارة  الإداري الإصلاحالمحلية والبيئة و 
 العمران )سابعا(.و  الإقليمتهيئة العمومية و 

  الغابات: وزارة الري والبيئة و أولا
ذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، و 0227الحكومة سنة  بتغيير تشكيليةاثر التعديل الحكومي و 

ذلك بموجب المرسوم وزارة الري والبيئة والغابات و  إلىالبيئة  إدارةمصالح  إلحاق، تم 27-0027
ات نائب الوزير صلاحيالغابات و وزير الري والبيئة و  الذي يحدد صلاحيات 001-27التنفيذي رقم 

                                                           
، يتضمن تنظيم و تكوين الحكومة،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 0222جانفي  02 ، مؤرخ في002-22رئاسي رقم  مرسوم -24
 )ملغى(.، 0222، صادر في 21
ون العام، كلية الوسائل القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القان حمد عبد المنعم،بن أ -25

 .   070، ص.0222، الجزائر،جامعة بن يوسف بن خدةالحقوق، 
 مرجع سابق.  يتعلق بحماية البيئة، ،21-21قانون رقم  - 26
، عدد ، يتضمن تنظيم و تشكيل الحكومة، ج.ر.ج.ج.د.ش0227جانفي  00، مؤرخ في 00-27مرسوم رئاسي رقم  -27
 )ملغى(.، 0227جانفي  07، صادر في 27
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تسخيرها للرفاهية الغابات بحماية البيئة و لبيئة و ازير الري و ، فيسهر و 28الغاباتالمكلف بالبيئة و 
كل من التصحر والانجراف ومكافحة مقاومة  إلى، وكدا يسعى ثروة المائيةكذا حماية الالجماعية و 
   .29كذا توسيع الثروة الغابية بالتشجيرالحرائق و 
ارة المركزية لوزارة الإد المتضمن تنظيم 010-22و بالعودة إلى أحكام المرسوم التنفيذي  

غابات تتشكل من الأمانة العامة ويلحق بها التشكيلية وزارة الري والبيئة و  إنالغابات الري والبيئة و 
اثنا عشر  إلى بالإضافة، ر، ديوان نائب الوزيرمكتب البريد والاتصال والمفشية العامة وديوان الوزي

 .30( مديرية00)
المسطرة  الأهدافت نوعا ما من الاستقرار لكنها لم تحقق تعتبر هذه الوزارة الوحيدة التي عرف

 .لحماية البيئة
  البيئةنيا: وزارة الداخلية و ثا

البيئة فالحق ملف حماية وزارة الداخلية و  إلىمهمة حماية البيئة  إلحاقتم  0222في سنة  
تسميتها الوزارية كلمة بيئة ضمن  أدرجتبحيث  أيضا البيئيةمصالحها وزارة ذات سيادة و  إلىالبيئة 
 .31الرسمية

  االتكنولوجيثالثا: وزارة البحث و 
 إلحاقبحيث تم البيئة مدة طويلة وزارة الداخلية و  أحضانلم يعمر ملف حماية البيئة في  

ذلك بموجب المرسوم و  االتكنولوجيلبحث و المنتدبة ل وزارةال إلى أخرىمهمة حماية البيئة مرة 
االتكنولوجيو  البحث لوزارة المركزية الإدارة تنظيم مينض الذي 121-22التنفيذي رقم 

32
. 

                                                           
صلاحيات نائب صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات و  ، يحدد0227 ماي 02، مؤرخ في 001-27مرسوم رقم  -28

  )ملغى(.، 0227ماي  00 ، صادر في00الغابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد ر المكلف بالبيئة و الوزي
 .  نفسهمرجع ، 21 إلى 20منالمواد   -29
الري و البيئة  مركزية في وزارة، يتضمن تنظيم الإدارة ال0222ماي  00، مؤرخ في 010-22مرسوم تنفيذي رقم  -30
  )ملغى(.، 0222ماي  00صادر في  00الغابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد و 

 . 000مرجع سابق، ص.الإشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري،  دحماية البيئة من التلوث بالموا علي، سعيدان -31
 البحث لوزارة مركزيةال الإدارة تنظيم، يتضمن 0222ديسمبر  20، مؤرخ في 121-22مرسوم تنفيذي رقم  -32

 .(ملغى)، 0222ديسمبر  00، صادر في 27، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد والتكنولوجيا
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الذي يتولى تطبيق  التكنولوجيازير المنتدب للبحث و و ال إلىأيضا مهمة حماية البيئة  أنيطبحيث  
لحماية البيئة، ويتولى  ةالوسائل اللازمالسياسة الوطنية لحماية البيئة ويدرس ويقترح التدابير و 

 إلحاقالسبب في ، و 33المحافظة عليهالبحوث المرتبطة بحماية البيئة و تطبيق جميع الدراسات وا
التقني لمواضيع الطابع العلمي و  إلىلعله يعود  االتكنولوجيو  البحثوزارة  إلىمهمة حماية البيئة 

 .34البيئة
  ربية الوطنية ثم وزارة الجامعاترابعا: وزارة الت

ذلك بموجب وزارة التربية الوطنية و  لىإ تم تحويل المصالح المتعلقة بالبيئة أخرىمرة  
لوزارة التربية الوطنية، وذلك المركزية  الإدارةتنظيم  يحددالذي  722-20المرسوم التنفيذي رقم 

 داخل وزارة قد تم إنشاءزمة لحماية البيئة، و التكنولوجيا الفعالية اللالعدم تحقيق وزارة البحث و 
رية الفرعية المديللتقنين والتقييس و  الفرعيةالمديرية  إلىقسم التي تنالتربية الوطنية مديرية البيئة و 

 .35الوقايةللمراقبة و 
تحويل اختصاصاتها البيئية كتابة الدولة للبحث العلمي و  إلغاءتم  0221انه في سنة  إلا 

 الإدارةالذي يتضمن تنظيم  012-21ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم وزارة الجامعات و  إلى
بدورها التي تتفرع ا المديرية البيئية و في ايطاره أنشئتالتي عات والبحث العلمي، و جامالمركزية لل

والوقاية  ةهي المديرية الفرعية التقييس، المديرية الفرعية للتوعي( مديريات فرعية و 1إلى ثلاث )
 .36تقويم البيئةقبة، المديرية الفرعية للبرامج و المراو 
 
 

                                                           
التكنولوجيا، صلاحيات الوزير المنتدب للبحث و  ، يحدد0222ديسمبر  20، مؤرخ في 120-22مرسوم تنفيذي رقم  -33

 )ملغى(. ،0222ديسمبر  00، صادر في 27ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 .02جع سابق، ص.وناس يحيى، مر  -34
، يحدد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، 0220ديسمبر  02، مؤرخ في 722-20مرسوم تنفيذي رقم  -35

 ، )ملغى(.0220ديسمبر  12، صادر في 21ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد
البحث معات و ارة المركزية للجا، يتضمن تنظيم الإد0221أكتوبر  02، مؤرخ في 012-21مرسوم تنفيذي رقم  -36

 )ملغى(. ،0221أكتوبر  01، صادر في 12العلمي، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد
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  الإصلاح الإداريت المحلية و ماعاالجخامسا: وزارة الداخلية و 
 الإصلاحوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة و  إلىبعد سنة تم تحويل المصالح البيئية  
ذلك ارة الجامعات من حماية البيئة، و وز كل من وزارة التربية الوطنية و  إمكانيةلعدم   الإداري

 المركزية في وزارة الداخلية الإدارةالذي يتضمن تنظيم  072-27بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
كون من المديرية العامة للبيئة و التي بدورها تت الإداري الإصلاحالجماعات المحلية و البيئة و و 
 .37عدة مديرياتو 

ة في مجال حماي الإداري الإصلاحبدوره كلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة و و  
الترفيه  حظائرق التسلية و كذا حدائللتلوث و  الأماكنية حماالبيئة بحماية الوسط الطبيعي و 

 .38المساحات الخضراءو 
 012-21من المرسوم التنفيذي رقم  22فالمديرية العامة للبيئة تبق خاضعة لأحكام المادة  

 .072-27من المرسوم  00و ذلك حسب نص المادة 
  سادسا: كتابة الدولة للبيئة

فقط بمهمة حماية  يضطلعمركزي خاص  إداريئة بجهاز مهمة حماية البي ألحقتمرة  لأول 
 الذي عرف نوعا من الاستقرار.البيئة و 
للك ذيتمثل في كتابة الدولة للبيئة و  الذيو  0221هيكل حكومي سنة  أول إحداثالذي تم و  

 .39الذي يتضمن تعين أعضاء الحكومة 20-21بموجب المرسوم الرئاسي 
 

                                                           
رة المركزية في وزارة الداخلية يتضمن تنظيم الإدا، 0227أوت  02، مؤرخ في 072-27مرسوم تنفيذي رقم  -37

دل بموجب مع، 0227أوت  00، صادر في 21ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد الإصلاح الإداري، والجماعات المحلية والبيئة و 
لبيئة بوزارة الداخلية ، يتضمن إحداث مديرية عامة لدى ا0222مارس  00، مؤرخ في 20-22تنفيذي رقم مرسوم 

 )ملغى(. ،0222أفريل  01ي ، صادر ف01 ج.ر.ج.ج.د.ش، عددوالجماعات المحلية والإصلاح الإداري، 
وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة يحدد صلاحيات ، 0227أوت  02، مؤرخ في 070-27مرسوم تنفيذي رقم  -38
 .)، )ملغى0227أوت  00، صادر في 21ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد الإصلاح الإداري، و 

، عدد ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج.ر.ج.ج.د.ش0221جانفي  22، مؤرخ في 20-21مرسوم رئاسي رقم  -39
 )ملغى(.، 0221جانفي  20، صادر في 20
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  العمرانئة و البيو  الإقليمتهيئة العمومية و  الأشغالسابعا: وزارة 
تم تحويل المصالح المتعلقة  0222في الجزائر سنة  اثر التعديل الحكومي الذي طرأ  
ذلك بموجب المرسوم الرئاسي والبيئة و العمران و  الإقليمتهيئة العمومية و  الأشغالوزارة  إلىبالبيئة 

في مجال  العمرانيئة و البو  الإقليم تهيئةالعمومية و  الأشغال لوزيرلهذه  ، و قد منح22-12240
كذلك لوطنية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية الدائمة واقتراحها و ا تالإستراتيجيا إعدادالبيئة مهمة 

عداداقتراح و   البيئيالتسيير حماية الصحة العمومية و  إلىالمخطط الوطني للعمل البيئي الرامي  ا 
 .41المجال لهذاالممارسة الفعالة للسلطة العمومية عية و الطبي الأوساطالرشيد للموارد المائية و 

-22المرسوم التنفيذي رقم  لأحكام خاضعةبقية البيئية بنفس التسمية و  الإدارة فاحتفظت 
 .42المديرية العامة للبيئة تنظيمالذي يحدد  020

 
 الفرع الثالث

 الأجهزة الاستشارية المكلفة بحماية البيئة
نشئ لحماية البيئة بشكل مباشر فقد أخصيصا  أنشئتالتي  الأجهزةهناك العديد من  

 . 0220البعض الأخر بعد و  21-21بعضها في ظل القانون 
التنمية )أولا(، المجلس الأعلى للبيئة و  الاجتماعيفي المجلس الوطني الاقتصادي و  ةالمتمثلو 

 المستدامة )ثانيا( .
 
 

                                                           
عدد  ، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، ج.ر.ج.ج.د.ش،0222ديسمبر  07، مؤرخ في 122-22مرسوم رئاسي رقم  -40
 )ملغى(.، 0222ديسمبر  01، صادر في 21
، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية و تهيئة 0222جوان  02، مؤرخ في 012-0222مرسوم تنفيذي رقم  - 41

 )ملغى(.، 0222جوان  00ادر في ، ص11ش، عدد العمران، ج.ر.ج.ج.د.و البيئة و  الإقليم
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 0222جوان  02، مؤرخ في 011-0222تنفيذي رقم من مرسوم  20انظر المادة  -42

، 0222جوان  00، صادر في 11ش، عدد العمران، ج.ر.ج.ج.د.و البيئة و  تهيئة الإقليمالعمومية و  في وزارة الأشغال
 )ملغى(.
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  الاجتماعيالمجلس الوطني الاقتصادي و : أولا
 01243-21الاجتماعي بموجب الرسوم التنفيذي رقم المجلس الوطني الاقتصادي و  ئأنش 

لشركاء في الميادين الاقتصادية التشاور ما بين اعلى انه هيئة استشارية للحوار و  الذي رفه المشرع
 .44الثقافيةو  ةالاجتماعيو 

لوطنية المتعلقة الاجتماعي بدراسة المسائل ذات المنفعة اويهتم المجلس الوطني الاقتصادي و 
التوصيات مهام المجلس بتقديم الاقتراحات و  أيضاكما تتمثل جتماعية و الإ أوبالتنمية الاقتصادية 

بداءو   حول القضايا التي تندرج ضمن اختصاصاته. الآراء ا 
( مرات في السنة 1عادية ثلاث ) الاجتماعي يجتمع في دوراتفالمجلس الوطني الاقتصادي و 

 .45في دورات غير عادية يجتمع أنكما يمكن و 
  التنمية المستدامةالمجلس الأعلى للبيئة و ثانيا: 

-27المجلس الأعلى للبيئة و التنمية المستدامة بموجب المرسوم الرئاسي  إنشاءتم  
71246. 

 .47التنسيق فيما بين القطاعاتئة استشارية تعتمد على التشاور و هي أنهاتعرف على و 
التنمية المستدامة يكلف المجلس الأعلى للبيئة و  إنسوم نلاحظ هذا المر  أحكام إلىبالعودة و  
تطور حالة  بانتظاميقدر راتيجيات الكبرى لحماية البيئة وترقية التنمية المستدامة و الاست بضبط
ئيس الجمهورية عن خالة البيئة، ويتكون المجلس الأعلى للبيئة ر  إلىيقدم كل سنة تقريرا البيئة و 

                                                           
اجتماعي، يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و ، 0221 أكتوبر 22، مؤرخ في 012-21قم مرسوم تنفيذي ر  -43

 .0221 أكتوبر 02، صادر في 17ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
المالية، كلية الماجستير، فرع قانون الإدارة و  بن صافية سهام، الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة -44

 .22، ص.0200يوسف بن خدة، الجزائر، الحقوق، جامعة بن 
اجتماعي مرجع يتضمن إنشاء مجلس وطني اقتصادي و  ،012-21تنفيذي رقم من مرسوم  02و 20 انظر المادتين -45

 سابق.
يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة والتنمية المستدامة  ،0227ديسمبر  02، مؤرخ في 712-27مرسوم رئاسي رقم  -46
 .0222جانفي  22، صادر في 20مه و عمله، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد يحدد صلاحياته و تنظيو 

 .002مرجع سابق، ص. الإشعاعية والكيماوية في القانون الجزائري، دحماية البيئة من التلوث بالموا ،سعيدانعلي  -47
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( شخصيات يتم 1ستة )رئيس الحكومة و  يرأسه( وزارة الذي 00من اثنتا عشر )التنمية المستدامة و 
ذه الشخصيات يتم تعين ه،  و مستدامةمية الالتنوشهرتها في مجال البيئة و  لكفاءاتهماختيارهم 

في السنة بناءا على استدعاء من  الأقل( على 0يجتمع المجلس مرتين )بموجب مرسوم رئاسي و 
 رئيسه. 

لجان خاصة تتكون من ممثلي كل وزير على لجان تقنية دائمة و  يعتمدالمجلس  أهدافلبلوغ و 
 .48الأقليكونوا من رتبة مدير على  أنهذه اللجنة  أعضاءكما يجب على و  بالأمرمعني 

 
 المطلب الثاني

 1002الإدارة المركزية المكلفة بحماية البيئة بعد 
بتكريس مغلف  0220ئرية في سنة نضرا لخطورة المشاكل البيئية قررت الحكومة الجزا 

 إلىبالمشرع  أدىهو السبب الذي 49 المسطرة لحماية البيئة الأهدافمالي مهم من أجل تحقيق 
ا سنحاول أن نبينه في هذا هذا مل إعطاء البيئة  اهتماما لائقا و ئات أخرى من اجاستحداث هي

و وزارة  هيئة العمرانية والبيئة)الفرع الثاني(المطلب:وزارة تهيئة الإقليم والبيئة)الفرع الأول( و وزارة الت
التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة)الفرع الثالث( وزارة التهيئة العمرانية والبيئة)الفرع الرابع( و وزارة 

 رد المائية والبيئة)الفرع الخامس( الأجهزة الإستشارية المكلفة بحماية البيئة)الفرع السادس(الموا
 

 
 
 
 
 

                                                           
دامة المستالتنمية يتضمن إحداث مجلس أعلى للبيئة و  ،712-27رقم من المرسوم الرئاسي ، 21 إلى من انظر المواد -48

 مرجع سابق. ،عملهويحدد صلاحياته وتنظيمه و 
 
49

- RAMDANE Abdelmadjid, La politique de protection de  l’environnement en Algérie : Réalisations et 

niversité d’Ouargla, volume 13, 2013, P.3.  U et des études, srecherche Revue Elwahat pour leséchecs,   
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 ولالأ الفرع 
 البيئةو  الإقليموزارة تهيئة 

تم استحداث وزارة العمومية والعمران و  الأشغالالبيئة من وزارة و  الإقليمتم فصل قطاع تهيئة  
-20التنفيذي رقم  مالمرسو التي تم تنظيمه بموجب و  50البيئةو  الإقليمجديدة تحت اسم وزارة تهيئة 

   .51وزارة مكلفة بحماية البيئة أولالتي تعتبر و  22
بالحماية من مهام كثيرة في مجال حماية البيئة فيقوم  و البيئة الإقليمتهيئة  كما منح لوزيرو  

يتخذ التدابير المعيشة، و  بإطارالتلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية و  أشكالكل 
يساهم ية و يئالب للأعمالقتراح مخططا وطنيا ما يهتم بتولي رصد حالة البيئة وا  اللازمة للحد منها ك

 .52البيئية الأعمالترقية حديد المقاييس في ميدان البيئة و في ت
   

 الثانيالفرع 
 البيئةنية و وزارة التهيئة العمرا

بيئة الو  الإقليمتسمية وزارة تهيئة  إعادةتم  0220خلال التعديل الحكومي في منتصف سنة  
أي خلال التعديل الحكومي  0220غاية سنة  ىإلالبيئة، وبقية هذه الوزارة بوزارة التهيئة العمرانية و 
 .53الذي حدث في الجزائر

 
 

                                                           
 .072احمد عبد المنعم، مرجع سابق، ص.بن  -50
 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإقليم0220جانفي  20، مؤرخ في 22-20مرسوم تنفيذي رقم  -51
 )ملغى(.، 0220جانفي  07، مؤرخ في 27ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد البيئة، و 

البيئة، دد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم و يح يالذ ،22-20من المرسوم التنفيذي رقم  22انظر المادة  -52
 )ملغى(. ،0220جانفي  07، مؤرخ في 27ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

غرداية،  مزابرمضان عبد المجيد، دور الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة دراسة حالة: بلديات سهل وادي  -53
، رامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائق و العلوم السياسية، جل شهادة الماجستير في العلوم السياسية، كلية الحقو يمذكرة لن
 . 02، ص.0200
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 الفرع الثالث
 حةالسياتهيئة العمرانية والبيئة و وزارة ال

 إلىمهمة حماية البيئة  ألحقت 0220خلال التعديل الحكومي الذي طرا في الجزائر سنة  
يتضمن الذي  120-20التنفيذي رقم  ذلك بموجب المرسوموالسياحة و  البيئةالتهيئة العمرانية و وزارة 
( 2، والتي تتكون من تسع )54السياحةو  البيئةية في وزارة التهيئة العمرانية و المركز  الإدارةتنظيم 

التي تتكفل التنمية المستدامة و مة للبيئة و من بين هذه المديريات هناك المديرية العامديريات و 
نظيمية المتعلقة التدر بإعداد النصوص التشريعية و تباو باقتراح عناصر السياسة الوطنية البيئية، 

هي حضري و ال الإضرار في الوسط الصناعي لوث و كما تساهم في الوقاية من التبحماية البيئة و 
 الإطار ترقيةكما لها دور في الصحة العمومية و التي تمنح التأشيرات والرخص في مجال البيئة، و 

 .55المعيشي
ة البيئة بولي رصد حالة السياحة في مجال حمايرانية والبيئة و ر التهيئة العمكما كلف وزيو  

التلوث  أشكالبالحماية من كل البيئة ومراقبتها وكما يبادر بالقواعد والتدابير الخاصة بالوقاية و 
كما زمة و اتخاذ التدابير التحفظية اللاالمعيشة و  بإطارحة العمومية و بالص الإضراروتدهور البيئة و 

تشجيع كل  إلىالرامية  الأدواتيقترح ات التي لا تضمن تنمية مستدامة و لممارسكل ايقوم بردع 
 56التدابير الكفيلة بحماية البيئة ...

 
 
 
 

                                                           
ية في وزارة التهيئة العمرانية ، يتضمن تنظيم الإدارة المركز 0220نوفمبر  02، مؤرخ في 120-20مرسوم تنفيذي رقم  -54

 .)ملغى( ،0220نوفمبر  00، صادر في 01السياحة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد والبيئة و 
 .نفسه من المرجع 20 و 20المادتين انظر  -55
لاحيات وزير التهيئة ، يحدد ص0220نوفمبر  02، مؤرخ في 122-20رقم  التنفيذي من المرسوم 27انظر المادة  -56

 .0220نوفمبر  00، صادر في 01البيئة و السياحة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد العمرانية و 
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 الفرع الرابع
 وزارة التهيئة العمرانية و البيئة

التهيئة لوزارة ذلك خلافا و  0202في سنة   57البيئةتحداث وزارة التهيئة العمرانية و تم اس 
يتضمن تنظيم الذي  022-02ذلك بموجب المرسوم التنفيذي رقم والسياحة و  يئةالبالعمرانية و 

ت منها المديرية ( مديريا2التي تتكون من ثمانية )  58البيئةوزارة التهيئة العمرانية و لالإدارة المركزية 
م  في هتسار السياسية الوطنية البيئية و التنمية المستدامة التي تتكفل باقتراح عناصالعامة للبيئة و 

كل الدراسات  بإعدادكما تبادر التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة،  إعداد النصوص التشريعية و 
ط الصناعي و الحضري، تضمن رصد في الوس الأضرارالتشخيص والوقاية من التلوث و  أبحاثو 

 .59حالة البيئة...
البيئة يئة العمرانية و بين أن وزير التهيت 022-02بالعودة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم و  

بحماية الموارد  أيضا يقومالتدهور البيئي و من كل أشكال التلوث و  مكلف بمهام حماية البيئة
كما ينهض بتنمية لرامية إلى تشجيع حماية البيئة و يقترح الأدوات االطبيعية والبيولوجية، و 

علقة بالمسائل الشاملة تمخططات العمل المتصور استراتيجيات و البيولوجية كما ي تالتكنولوجيا
 .60الأوزونطبقة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي و  الاسيمللبيئة و 

 
 
 
 

                                                           
العلوم الإدارة المحلية، كلية الحقوق و  لنيل شهادة الماجستير في قانونمقدم حسين، دور الإدارة في حماية البيئة، مذكرة  -57

 .00، ص. 0200، تلمسان، دبلقا يالسياسية، جامعة أبو بكر 
كزية لوزارة التهيئة العمرانية ، يتضمن تنظيم الإدارة المر 0202 أكتوبر 00، مؤرخ في 022-02مرسوم تنفيذي رقم  -58
 (.ملغى، )0202اكتوبر 02، صادر في 17ش، عدد البيئة و السياحة، ج.ر.ج.ج.د.و 

 من المرجع فسه. 20و  20انظر المادتين  -59
يئة ، يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية و الب0202 أكتوبر 00، مؤرخ في 022-02مرسوم تنفيذي رقم  -60
 (.ملغى، )0202اكتوبر 02، صادر في 17السياحة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد و 
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 الفرع الخامس
 البيئةوزارة الموارد المائية و 

ذلك بموجب المرسوم التنفيذي يئة إلى وزارة الموارد المائية والبيئة و تم إلحاق ملف حماية الب 
 .61البيئةمركزية لوزارة الموارد المائية و لإدارة الالذي يتضمن تنظيم ا 22-01رقم 
ة منها المديرية العامة للبيئة ( مديري01البيئة  ثلاثة عشر )ث تتكون وزارة الموارد المائية و بحي
تساهم في حماية كما و  الأضرار،و  الوقاية من التلوثدامة التي تتكفل بحماية البيئة و التنمية المستو 

على التنوع  الحفاظالمعيشي وتطوير المساحات الخضراء و  الإطارترقية الصحة العمومية و 
( مديريات وهي مديرية السياسة البيئية الحضرية، مديرية السياسة 1كما تضم ست )البيولوجي، و 

ي والوسط الطبيعي والمجالات المحمية البيئية الصناعية، مديرية المحافظة على التنوع البيولوج
 أخيراديرية تقييم الدراسات البيئية، و مديرية التغيرات المناخية، مل، الساحوالمساحات الخضراء و 
 .62الشراكة لحماية البيئةمديرية التوعية والتربية و 

لى الفضاءات ذلك بالحفاظ عوكما كلف وزير الموارد المائية والبيئة مهام حماية البيئة و  
التطهير ووحدات  أنظمةيانة صانجاز واستغلال و  إلىترقيتها و كذلك يسعى الحساسة والهشة و 

لتدابير الكفيلة تشجيع كل ا إلىالرامية  الأدواتباقتراح  ة المياه المستعملة، كما يقوم أيضاتصفي
يشارك في و ، تطوير الموارد البشريةو المادية بحماية البيئة ويحدد الوسائل البشرية والمالية و 

القضاء على الأمراض المنتقلة عن طريق كذا لية في ميدان الموارد المائية، و الاتفاقيات الدو 
 .63المياه

                                                           
البيئة، مركزية لوزارة الموارد المائية و ، يتضمن تنظيم الإدارة ال0201مارس  20، مؤرخ في 22-01رقم  مرسوم تنفيذي -61

 .0201مارس  22، صادر في 02ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 من المرجع فسه. 20و  20انظر المادتين  -62
، يحدد صلاحيات وزير 0201مارس  20، مؤرخ في 22-01من المرسوم التنفيذي رقم  01الى 20انظر المواد من  -63

 .0201مارس  22، صادر في 02الموارد المائية و البيئة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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المراقبة، عامة لوزارة الموارد المائية والبيئة والتي تقوم بمهام التفتيش و مفتشية  إنشاءكما تم و  
مة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، أية مه أوعمل تصوري  بأييطلب منها القيام  أنكما يمكن 

 .64( مفتشين1يساعده ست )العامة مفتش عام  المفتشيةيشرف على و 
 الفرع السادس

 الأجهزة الاستشارية المكلفة بحماية البيئة
في  ةالمتمثلو  0220أنشئت بعد سنة الأجهزة الاستشاريةكما قلنا سابقا أن هناك بعض  
مجلس (، المجلس الوطني للجبل )ثانيا(، أولاتنميته المستدامة )و  الإقليمالوطني لتهيئة  سالمجل

 سيره )ثالثا(، المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية )رابعا(.و  تنسيق الشاطئ
  تنميته المستدامةالوطني لتهيئة الإقليم و  سالمجل :أولا

تنميته المستدامة، تم و  الإقليمالمتعلق بتهيئة  02-20من القانون 00لأحكام المادة طبقا  
 70165-22بموجب المرسوم التنفيذي رقم الوطني لتهيئة الإقليم و تنميته المستدامة سالمجل إنشاء

رئيس المجلس الوطني الاقتصادي  ( وزيرا بالإضافة إلى02يتكون المجلس من تسعة عشر)و 
نتاجها وتحويلها الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لوالاجتماعي و  لبحث عن المحروقات وا 

يختارهم رئيس يات ( شخص1ست)و ( مديرا 01تسويقها" سونطراك" إضافة إلى ثلاثة عشر)و 
 . 66الحكومة بناءا على اقتراح من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية

صلاح المساحات الحساسة، توجيه الاستراتيجيات في تهيئة و يتجسد عمل المجلس و   ا 
تنظيم الضواحي...،      ضرية و تنميته المستدامة، تنمية المساحات الحشاملة لتهيئة الإقليم و ال
 .67( على الأقل في السنة بناءا على استدعاء من رئيسه20مرتين) يجتمع المجلسو 

                                                           
لبيئة المائية و ، يتضمن المفتشية العامة لوزارة الموارد ا0201مارس  20، مؤرخ في 22-01مرسوم تنفيذي رقم  -64

 .0201مارس  22، صادر في 02سيرها، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد وتنظيمها و 
لال عبد اللطيف، تأثر الحماية القانونية للبيئة في الجزائر بالتنمية المستدامة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ع  -65

 .002، ص.0200، -0-الحقوق، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
ني ، يحدد تشكيلية المجلس الوط0222اكتوبر 02، مؤرخ في 701-22من المرسوم التنفيذي رقم  20أنضر المادة  -66

 .0222نوفمبر  20، صادر في 00كيفيات سيره،  ، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد يم وتنميته المستدامة ومهامه و لتهيئة الإقل
 ، مرجع نفسه.22و 22، 27انظر المواد  -67
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  المجلس الوطني للجبلثانيا:  
المتعلق بحماية المناطق الجبلية في  21-27من القانون رقم  00بالعودة لأحكام المادة  

د تشكيلية الذي يحد 20-21إطار التنمية المستدامة، اصدر المشرع المرسوم التنفيذي رقم 
 .68تنظيمهالوطني للجبل و  المجلس
ممثله الذي يتشكل من  أوالوطني للجبل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية  يرئس المجلس  
يمكن يات التي تنشط في مجال الجبل و ( ممثلين عن الجمع1( وزيرا وثلاث)00وعشرين) إحدى

 أعضاءيعين المجلس،  أعمالتكون مساعدته مفيدة في  أنشخص يمكن  بأيللمجلس الاستعانة 
، هاستخلاففي المجلس يتم  الأطرافحد ( سنوات وفي حالة توقف عهدة أ21المجلس لمدة ثلاث )

النشاطات المزمع تنفيذها على و  توصياته في جميع البرامج و المشاريعو  بآرائهيدلي المجلس و 
يجتمع  أنيمكنه و  الأقلفي دورة عادية مرتين في السنة على مستوى المناطق الجبلية،  فيجتمع 

قريرا عن حالة رئيس الحكومة ت إلىيقوم بتقديم سنويا دورة غير عادية بطلب من رئيسه، و في 
 . 69تطويرهاالمناطق الجبلية و 

  سيرهو  ثالثا: مجلس تنسيق الشاطئ
الذي يحدد مجلس تنسيق الشاطئ  707-21الذي أنشئ بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
 .70وسيره

تحديد تشكيلية مجلس  إلىفيهدف هذا المرسوم  20-20من القانون  17فطبقا لأحكام المادة 
تهيئة مجموعة من الوسائل المطلوبة لحماية المناطق  إلى أيضاتنسيق الشاطئ وسيره وكما يهدف 

بقرار من الوالي المختص  خاصةبيئية  لمخاطرالمعرضة  أوالشاطئية الحساسة  أوالساحلية 
( مديريات وكذا المحافظة 2ره من ممثلي تسعة  )اطئ وسييتشكل مجلس تنسيق الش، و إقليميا

                                                           
، يحدد تشكيلية المجلس الوطني للجبل و تنظيمه و كيفيات 0221جانفي  22، مؤرخ في 20-21مرسوم تنفيذي رقم   -68

 .0221جانفي  02، صادر في 20.ج.د.ش، عدد سيره، ج.ر.ج
 ، مرجع نفسه.01و 22، 22، 27، 21، 20انظر المواد  -69
ج.ر.ج.ج.د.ش، وسيره،  ، يحدد مجلس التنسيق الشاطئي0221نوفمبر  00، مؤرخ في 707-21مرسوم تنفيذي رقم  -70

 .0221نوفمبر  01، صادر في 02عدد 
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كما مجالس الشعبية البلدية المعنية و ال رؤساء أورئيس  أوقيادة الدرك الوطني، الولائية للغابات و 
 الذي يرئسه الوالي. أعمالهمعنوي للمساعدة في  أوطبيعي  بشخصيمكن للمجلس الاستعانة 

يجتمع في دورة  أنكما يمكن له ( في السنة و 20ن)دورة عادية مرتييجتمع المجلس في و  
الوزير المكلف بالبيئة عندما تكون المنطقة  يرأسهو ذلك بناءا على طلب من رئيسه، غير عادية و 

 إلى إضافةخاصة تغطس عدة ولايات،  المعرضة لمخاطر بيئية أوالشاطئية الحساسة  أوالساحلية 
( 1المجلس لمدة ثلاث) أعضاءيعين المعنيين، و  الولاة( ممثل عن الوزارات و 01ثلاثة عشر)

  .71سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة
  لوطني الاستشاري للموارد المائيةرابعا: المجلس ا

ذلك بموجب المرسوم و  0222ي للموارد المائية في سنة المجلس الوطني الاستشار نشأ أ 
طني يحدد مهام المجلس الو  00-22من القانون   11لمادة ، وطبقا لأحكام ا21-22التنفيذي رقم 

 .72قواعد عملهالاستشاري للموارد المائية وتشكيليته و 
لاسيما في ما يتعلق  رايةانه يقوم بايداء  المجلس نجد إلىومن بين المهام المسندة  

ستشاري للموارد بالمحافظة على الموارد المائية وكل ما يتعلق لحماية المياه، فالمجلس الوطني الا
المجالس  أوالدولة  إداراتممثله وكل من ممثلي  أوالوزير المكلف بالموارد المائية  يترأسهالمائية 
المستعملين، الذي يتكون المجلس  ومية المعنية، الجمعيات المعنية أوالمؤسسات العم أوالمحلية 
يته بعنوان المجالس المحلية تشكيل أما( وزارة، 01الدولة من ممثلي ثلاثة عشر) إداراتبعنوان 

تكوينه  أما، الإقليميوفقا للتقسيم  معينين( رؤساء للمجالس الشعبية الولائية 2فيتكون من خمس)
الفلاحة في المناطق  ( مديرية ومحافظ تنمية01بعنوان المؤسسات العمومية من ثلاثة عشر)

الوطني الاستشاري للموارد ، وكما يتكون المجلس السهولالمحافظ السامي لتطوير الصحراوية و 
رئيس الغرفة الجزائرية التجارة المائية بعنوان الجماعات المهنية من رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، 

تعمل في مجال الموارد المائية، رئيس الغرفة ، رئيس جمعية ذات طابع علمي وتقني و الصناعةو 

                                                           
 .سابقمرجع  ،يحدد مجلس التنسيق الشاطئي وسيره ،707-21فيذي رقم تنمن مرسوم ، 21 إلى 20أنضر المواد  -71
طني الاستشاري للموارد المائية ، يحدد مهام المجلس الو 0222مارس  02، مؤرخ في 21-22مرسوم تنفيذي رقم  -72
 .0222مارس  01، صادر في 02، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد هتشكيليته و قواعد عملو 
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جمعيات تتدخل في المسائل المتعلقة ( ممثلي 1الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، وثلاث)
 بأييستعين  أنبالمستعملين وحماية البيئة، كما يمكن المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية 

  .73نضرا لخبرتهيساهم في عمل المجلس  أنشخص يمكنه  أو بأيمؤسسة معنية 
 

 المبحث الثاني
 تقييم أداء الإدارة المركزية في مجال حماية البيئة

 
ية في إيجاد حل تبين من خلال عرض ملف حماية البيئة إلي غياب دور الإدارة المركز  

أدى هذا التغيير المستمر أيضا للوزارات في مهمة حماية البيئة إلي الأثر لكل مشاكل البيئة، و 
 السلبي لبناء سياسة بيئية.

ؤدي إلي ارات الإدارية يالاكتفاء بإصدار القر دور الآليات الاقتصادية للبيئة و ن التخلي عن إ  
 كذلك علي عمل الإدارة البيئية.تهميش إستراتجية بيئية و 

غياب المقومات الموضوعية للنظام البيئي كان ناتج عن عدم فعالية الإدارة المركزية للبيئة، لم و 
هذا ما يدل إن الهياكل الإدارية و  0221لق بحماية البيئة إلا سنة المتع 21 -21يصدر قانون 

صدر المشرع أ 0221لم تكن تستند إلي نصوص بيئية، ولكن بعد سنة  0221ودة قبل الموج
الجزائري القوانين المتعلقة بحماية البيئة، إلا أن رغم إصدار هذه القوانين إلَا أنه لم تكن مخططات 

 .74بيئية
 لهذا سندرس في هذا المبحث ما يلي :و   

ضعف الإدارة المركزية ول ( و في ) المطلب الأ البيئة الإدارة المركزية المكلفة بحماية استقرارعدم 
 ) المطلب الثاني (في  

 
                                                           

طني الاستشاري للموارد المائية يحدد مهام المجلس الو  ،21-22تنفيذي رقم  مرسوم، من 22إلى  20أنضر المواد  -73
 .سابقمرجع  ه،تشكيليته و قواعد عملو 

 . 00 – 00 ص. ،مرجع سابق يحيى،وناس  - 74
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 المطلب الأول
 الإدارة المركزية المكلفة بحماية البيئة استقرارعدم 

 
 مسؤوليةإن الإدارة المركزية للبيئة في الجزائر لم تنتقل من الإدارة بالمهمة إلي هيئة  

بمناسبة إحداث  0220التداول الوزاري علي موضوع حماية البيئة إلي غاية  استمرسياسيا، و 
الأراضي  استصلاحرة الري و بدل اللجنة الوطنية للبيئة وزا اضطلعتوزارة تهيئة الإقليم و البيئة، و 

 اختصاصاتهاه الوزارة أي نص يوضح صلاحيتها و لم يتبع مرسوم إنشاء هذبمهمة حماية البيئة و 
الإدارة المركزية يعود إلي كثرة التناوب  استقراريعود عدم ، و محضاها طابعا شكليا مما أضفي علي

 بين الوزارات في مهمة حماية البيئة.
وطنية للبيئة في )الفرع الأول( علي نحو ما سبق سنتطرق في هذا المطلب إلي غياب سياسة و 
حماية البيئة بين مختلف الوزارات  للبيئة في ) الفرع الثاني ( و تناوب ملف اقتصاديةإدارة  انعدامو 

 (.في ) الفرع الثالث 
 

 الفرع الأول
 سياسة وطنية للبيئةغياب 

للسياسة الوطنية المتعلق بحماية البيئة ليحدد الإطار القانوني  21 – 21صدر القانون  
ومكافحته  المضاركل أشكال التلوث و  اتقاءي إلي حماية الموارد الطبيعية، و التي ترملحماية البيئة و 

حماية الطبيعة والحفاظ علي فضائل الحيوان والنبات  اعتبرتوعيتها و وتحسين إطار المعيشة و 
المحافظة علي الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور التي ولوجية و الإبقاء علي التوازنات البيو 

ولويات التي تسهر الهامة، مما يسمح بإعادة إدراجها ضمن الأتهددها إعمالا ذات الإستراتجية و 
 .75عليها الإدارة المركزية

                                                           
 . 07 – 01مرجع سابق, ص.  ،وناس يحيى - 75
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هذا أدى إلي إهمال البيئة مما أثر على و  واضحةلكن لأسف يظهر غياب سياسة بيئية و    
 العمل الإداري. ةمردودي
ومية للبيئة إلي قرارات إدارية أن الوزارات ما هي إلّا هياكل مركزية تتولي ترجمة السياسة الحكذلك 

القرار عن المكان  اتخاذ إليغير مدروسة وبالإضافة ذ، التي قد تكون عاجلة و ز التنفيتدخلها حيو 
 المحلية. للاحتياجاتالذي ينفذ فيه خاصة في الأماكن البعيدة عن العاصمة يجعلها غير ملائمة 

وهذا بالطبع سيؤدي  يالبيئفإن غياب هذا الدافع السياسي سيأثر فعلا على نوعية العمل الإداري 
 دارة غير فعالة و عاجزة على القيام بمهامها مما يستدعي تغيرها كل مرة.ظهور إ إلي
 

 الفرع الثاني
 للبيئة اقتصاديةإدارة  انعدام

، الذي تعرفه البيئة رنموية من بين أهم مصادر التلوث والتدهو تعتبر جميع العمليات الت 
والتنموية  الاقتصاديةلقرارات التنمية في إطار جميع اتحقيق تجانس عقلاني بين البيئة و لهذا يجب و 
شراكها في عملية حماية البيئة.و  الاقتصاديةلهذا يجب تغير ذهنية الإدارة و  نظرا لوجود  76ا 

لأن الوضع الحالي للبيئة  البيئي، الاقتصاديفي الجزائر والتي تتطلب التخطيط  ةالمشكلات البيئي
الكافي  الاهتمامنجد  سف لالأأنه ل ذإخطة إرتيادية في مجال التخطيط البيئي،  إلىبحاجة ماسة 

 اانطلاقهذا يعتبر إ و  0222منذ عام  الاقتصاديةتنفيذ التحولات البيئة، أثناء تخطيط و  للاعتبارات
للأخطار البيئة التي هي في طريق النمو، رغم أنه يمكن للسياسات الحكومية أن تقوم في ضوء 

ذلك بإعادة النظر في طريقة خطة التنموية و لبيئة في إطار ال اقتصاديةبإعداد خطة  ةالخميسي
هذه الحسابات أكثر فعالية ذلك لتصبح و  الاقتصاديةالحسابات الوطنية المتبعة عند إعداد الخطة 

 .77مصداقيةو 

                                                           
معهد العلوم السياسية  ،رماجستيمذكرة  ،زائر (و التطبيق )دراسة حالة الجالإدارة و البيئة في النظرية  ،سنوسي خنيش - 76

 .112, ص.0220 ،جامعة الجزائر ،يةو العلاقات الدول
 .012ص. ،مرجع سابق ،إدارة حماية البيئة في الجزائر ،سنوسي خنيش - 77



  الفصل الأول                       تدخل المرافق العمومية لحماية البيئة على المستوى المركزي

 

18 

 

 بالإدارة الكلاسيكية الاكتفاءللبيئة و  الاقتصاديةيمكن القول بأن التخلي عن دور الإدارة و  
يؤثر على كل إستراتيجية هذا كله بالطبع لمعادلة البيئية و عنصر فعال في ايؤدي إلي تهميش 

 .78البيئةبالتالي على عمل الإدارة بيئية، و 
 

 الفرع الثالث
 تناوب ملف حماية البيئة بين الوزارات

 استقرارعدم  إليتناوب مختلف القطاعات الوزارية على موضوع حماية البيئة  أدىلقد  
ضوح أثار نشاطها طيلة الثلاث عشريات الماضية، إذ تم تداول ة المركزية و عدم و يالإدارة البيئ

 .022079إلي غاية  0207البيئة بين إحدى عشر وزارة و كتابة دولة من سنة  مهمة حماية 
كثرة و  الاستقرارإن التصريح بموضوع حماية البيئة بالنسبة للمصلحة الوطنية لم يوقف حالة عدم   

أعيد إلحاق البيئة بوزارة بنفس الوتيرة، إذ  استمرتاية البيئة و الوزارات على ملف حمتداول مختلف 
 .80الغاباتالري و 

 .82تضمنت إدارتها المركزية عدة مدريات، و 022781على إثر التعديل الحكومي لسنة 
نشاطها  استمر، إذا رالاستقراالغابات الوزارة الوحيدة التي عرفت نوعا من تعتبر وزارة الري والبيئة و 

إن بدا طويلا إلا أنه لم تترجم في أعمال  الاستقرارإلا أن هذا  0222إلى غاية  0200من سنة 
همة ألحق مجددا م 0222بعد ة الوطنية للبيئة طيلة هذه المدة، و تعتبر فعلا عن عناصر السياس

 .83التكنولوجياحماية البيئة بوزارة البحث و 

                                                           
 .117ص. ،مرجع سابق، ش,الإدارة و البيئة في النظرية والتطبيق )دراسة حالة الجزائر(سنوسي خني - 78
 .00 -01سابق ص ص. ع, مرجس يحيونا - 79
نائب الوزير المكلف  ت، يحدد صلاحيات وزير الري و البيئة والغابات و صلاحيا001 -27رقم  تنفيذي مرسوم - 80

 .مرجع سابقبالبيئة، 
   .مرجع سابقالحكومة،  ةتنظيم تشكيل ن، يتضم00 – 27رقم  رئاسي مرسوم - 81
  .مرجع سابق تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الري و البيئة و الغابات، نيتضم ،010 – 22رقم  تنفيذي مرسوم - 82
 .مرجع سابق ،التكنولوجياصلاحيات الوزير المنتدب للبحث و  يحدد ،120 -22مرسوم تنفيذي رقم  - 83
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يعود السبب التكنولوجيا و ماية إلى الوزير المنتدب للبحث و من جديد أوكلت مهمة الح 
 .84التقنيطابع العملي و إلى هذه الأخيرة بتميز مواضيع البيئة بال ةالبيئبإلحاق مهمة حماية 

يئة و وزارة التهيئة ، بإنشاء وزارة مكلفة بحماية البرستقراالإعرف نوعا ما من  0220في    
، ن بحماية البيئةيلى التكو هر عتحديد صلاحياتها بصفة دقيقة و واضحة تسالعمرانية والبيئة و 

يلاحظ على هذه الأجهزة أنها تتميز في  ما، و 0202تهيئة العمرانية البيئية في سميت بوزارة الو 
ن تغض النظر ع ها تتكفل بالمشاكل البيئية حصرا ، أي أنصلاحياتها بالتخصص غير المرن

التي يتعلق كل منها العمومية الأشغال المشاكل المرتبطة بها كالسكن والنقل و العمران والصناعة و 
مما يمنع إمكانية أو التأثر فيها، ، تختص بها، ولها هياكلها الإدارية التي تميزها و بقطاعات أخرى

 . بالتعاون فيها بينها
كل هذا و  الوزارات،بين مختلف  الاستقرارعدم عرف ملف حماية البيئة التداول و  هكذاو  
   .85ية لموضوع حماية البيئةالحكومة الجزائر  هتمامإإلى عدم  راجع

البيئة بموجب المرسوم ارة الموارد المائية و أنشأت وزارة جديدة سميت بوز  0201لكن في و    
لكي يكون ملف حماية البيئة محل  الاستقرارمن هذه الوزارات  رننتظ، إننا 2286-01التنفيذي رقم 

 فعلي . اهتمام
 

 المطلب الثاني
 ة البيئةضعف الإدارة المركزية في حماي

يظهر ضعف الإدارة المركزية في مجال حماية البيئة بالتغير المستمر في هياكلها      
لي غيره إلى غياب الم بالإضافةناوئة للبيئة و مبفضل السياسة ال قومات الموضوعية للنظام البيئي وا 
ي تحديد بنية بحماية البيئة ف الاهتمامهذا ما سنحاول إبرازه في هذا المطلب: قلة من المشاكل، و 

                                                           
 .02 ص. سابق،مرجع  يحي،وناس  - 84
، ، كلية الحقوقالعلوم السياسيةنقدية للقانون و ال لةالمج، ”مقومات قانون البيئة في الجزائر“ صفية، ميلودي /زيد المال - 85

 .072-077ص.  د س ن، ،0وزو، عدد يتبز ، معمري دمولو جامعة 
 .، مرجع سابقت وزير الموارد المائية والبيئة، يحدد صلاحيا22-01مرسوم تنفيذي رقم  - 86
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اري الإدارة المركزية في )الفرع الأول( و غياب شروط تنفيذ قانون البيئة على مستوى التنظيم الإد
ضعف الإمكانيات الممنوحة للإدارة المركزية للحفاظ علي البيئة في المركزي في )الفرع الثاني( و 

 )الفرع الثالث ( .
 

 الفرع الأول
 ديد بنية الإدارة المركزيةبحماية البيئة في تح الاهتمامقلة 

في وزارة تهيئة الإقليم  استقرارهاتكشف تجربة الإدارة المركزية البيئية في الجزائر بعدم    
هذا و  القائمة،فشلها في تصور الحلول الضبطية الملائمة مع طبيعة المشاكل البيئية  البيئة،و 

 البيئة.بالطبع يعود إلى عدة مشاكل كانت عائق في حماية 
همة حماية البيئة  ستقراري في الجهات المركزية المنوط لها مذلك في الطابع الإظهر يو  

دة في متعدال تالرئاساالتعقيد بسب كثرة معاملات نتيجة الروتين الإداري و في إنجاز ال البطءو 
  الإدارة المركزية .

لإدارة البيئية فهي الإطار الأول لتجسيد ا 0207فاللجنة الوطنية للبيئة المستحدثة سنة     
لم تعرف أي إنجازات أو تحسينات حماية البيئة و  المركزية  إلا أن هذه اللجنة لم تنجح في مهمة

 بيئية . 
أخذت هذه المهمة إلى و  البيئة،تجردت من مهمة حماية هذه اللجنة و  انحلتلأن سرعان ما 

 ارتباطهر ذلك بحكم يظو  المهمة،بدوره تداول على تلك  الأخرالصالح الوزاري الذي عرف هو 
 .87موضوع حماية البيئة بقطاعات وزارية مختلفة

، بين مختلف الوزارات اقتسامكذلك إن الطابع المتشعب للظاهرة البيئية جعلها محل و    
، إلا تنسيق الفعال بين مختلف الوزاراتأي تدخل لحماية البيئة ناجحا إلا بال اعتبارمنه لا يمكن و 

مهمة حماية البيئة التي كانت  وضعية ، أولهما هونظرا لوجود عائقين اأن هذا التنسيق بات صعب
المهمة الملحقة لوزارة تمارس وظائف تقليدية عريقة مما يجعل الوزارات  وضعيةتوجد دائما في و 

 ةالتقليدييصعب عليها القيام بمهامها  فانه يبالتالإلى هذه المهمة بأنها غير جوهرية، و نفسها تنظر 
                                                           

 . 02، ص .دعموش فاطمة الزهراء، مرجع سابق - 87
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يتمثل في عملية التنسيق ، العائق الثاني الوزاراتمهمة التنسيق بين مختلف ية البيئة، و ومهمة حما
بقية  ىالسمو علالتي تقضي بأن الوزارات التي تقوم بهذه المهمة ينبغي أن تتمتع بنوع من نفسها، و 

 اختلافي وزارة من تدخل موحد الوضع الذي لم يتحقق لأالوزارات حتى تتمكن من فرض برنامج 
لم تحضي فيها الهيئة المركزية  المكلفة بالبيئة  ريخالأفي التشكيلات الحكومية التي تأسست و 

 بنفس المرتبة مع بقية الوزارات .
على  لتنسيقياكما هو الشأن بالنسبة لكتابة الدولة للبيئة و التي لايمكن أن تقوم بالعمل  

 .88خرىأكمل وجه يحكم مركزها القانوني الأدنى من الوزارات الأ
 

 الفرع الثاني
 غياب شروط تنفيذ قانون البيئة على مستوى التنظيم الإداري المركزي

دارات الوزارية التي إضظلعت بمهمة حماية البيئة سواء بتنوع لإيكشف العرض التطوري ل 
 التركيبات المركزية التي إحتظنت مهمة حماية البيئة سواء من حيث الشكل أو المضمون.

مهمة حماية البيئة  هبييظهر ذلك في تنوع التنظيم الذي كانت تلحق  فمن حيث الشكل 
 ارتباطمن حيث المضمون يظهر ذلك في جنة وطنية، وزارة، كتابة دولة، و فظهر في شكل ل
الري و الغابات، البحث العلمي  منها :لبيئة بموضوعات عديدة و متنوعة و موضوع حماية ا

 .89من المواضيع أخرهلي والتربية و 
ى الإدارة كسلطة وصاحبة إن المشكلات التي تعاني منها البيئة في الجزائر تعود غالبيتها إل  

التوازن تراعي في برامجها البعد البيئي و يوجه أساسا إلى إدارة التنمية التي لم  الانتقاد، و القرار
بالإدارة  كتفاءالابيئة و لل الاقتصادية الآلياتالإيكولوجي في عملية التنمية، لأن التخلي عن دور 

مما عنصر فعال في المعادلة البيئية و الكلاسيكية أي بإصدار القرارات الإدارية يؤدي إلى تهميش 
 .90يؤثر على كل إستراتيجية بيئية أي على عمل الإدارة البيئية

                                                           
 .01.وناس يحيى، مرجع سابق، ص- 88
 . 01دعموش فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص.  - 89
 . 00وناس يحيى، مرجع سابق، ص.  - 90
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 الفرع الثالث

 ضعف الإمكانيات الممنوحة للإدارة المركزية للحفاظ على البيئة
جزائرية السلطات البالغ من طرف الحكومة و  باهتمامي المركزي لم يحضي القطاع البيئ 

زيادة ل التنظيم الإداري و التشريعي والسياسي، و يظهر ذلك من خلاخلافا للقطاعات الأخرى و 
المادية و ارة البيئية المركزية من النقص وضعف قدراتها البشرية والمالية و علي ذلك تعاني الإد

 الاستقراردم توفرها على دواعي المصداقية و يعود سبب ذلك لعو ، 91حماية البيئة في التقنية
من أجل تأدية مهامها على الوجه  ماللاز الهيكلي البيئي  التنظيموالسلطة العمومية والسياسة و 

 اللائق.
ة، الإدارة المركزية محدودة في مختلف الميادين المتعلقة بحماية البيئ تصلاحياظلت     

ل لأو ية البيئة نستخلص أنه تم إحداث ولالمديرية العامة المكلفة بحما من خلال سردنا لصلاحيةو 
. و هذه الصلاحيات تتماشي مع مقتضيات القانون 92متخصصمرة تنظيم إداري محدد و واضح و 

21 – 02 93. 
ميع الوزارات، تتعامل مع جأفقية لأنها تدخل في المراقبة و  تتمتع المديرية للبيئة بصلاحية 

لى التنظيم المركزي المكلف بحماية البيئة أنه لم ينفرد بوزارة ذاتية كما يستحقه بل لكن ما يعاب عو 
ما يلفت ه قطاع أخر المتمثل في السياحة والذي بدوره يعاني بمشاكل كثيرة وضخمة، و أدمج مع
تحقيق دوره إلي عدم إصلاح و الذي يؤدي بالدمج يؤدي إلى تراكم الأعمال و  أن هذا انتباهنا

 التنظيمات السارية المفعول .ستحقة الرامية إليها التشريعات و لمالحماية ا

                                                           
91

- ROMI Raphaël, Droit et administration de l’environnement, 3
éme

  édition, Montchrestien, Paris, 1999, P.129.  

 . 2بن صافية سهام، مرجع سابق، ص.  - 92
، لبيئة في إطار التنمية المستدامة، يتعلق بحماية ا0221سنة  جويلية 02ؤرخ في ، م02 – 21قانون رقم  - 93

 . 0221سنة  جويلية 02، صادر في  71عدد  ،ج.ر.ج.ج.د.ش
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بشأن كل المشاريع  استشاريةإلى جانب المهام الخاصة بوزارة حماية البيئة فإنها تتمتع بمهام 
لصلاحية تخول ، فهذه االبيئيةالسياسة القوانين والتنظيم و  اقتراح، لكبرى الخاصة بالدولة ومراقبتهاا

 .ربط بين مختلف الوزارات المركزيةالسيق و لها مهام التن
، نتساءل هل الوزارة رفه الوزارة على المستوى المركزينظرا لتغيير المستمر الذي تع   

، كما هو الحال بشأن طويلة على مستوى التنظيم الإداريالمكلفة بحماية البيئة سوف تستقر لمدة 
المشاكل التي تعاني منها  المهام و حل اءانته، أو سوف تختفي بمجرد عض الوزارات في الدولةب

 .البيئة
، إلا أن الحياة الإنسانية والتنمية المستدامة لدولة معينة استمرارفالبيئة تلعب دورا كبيرا في  

هذا ما يؤدي بنا القول أن وزارة حماية البيئة مازالت تعاني من مشاكل البيئة و  الدول المعاصرة
المركزي من أجل تجسيد كل الصكوك الدولية في الإقليم سوف تستقر على مستوى التنظيم 

 .94الداخلي للدولة إلي جانب المصالح الداخلية للوزارة
ن مختلف الهيئات لصلاحياتها بي تالتشتلكن التذبذب والتحول السريع للإدارة البيئية و و     

ث مشاكل خطيرة و ، أدى إلى التراجع في مجال حماية البيئة الذي أدى إلى حدالوزارية الأخرى
وث تلفنجد مثلا  المستمرالتدهور المتواصل و و  بالاختفاءا على مصيرها د، مهدوخيمة على البيئة

، كما ترتب عن هذا التذبذب أيضا غياب 95ما تعاني منها من مشاكلالتربة أو الأراضي الزراعية و 
أدى إلي صعوبة  ة وصعوبة تطور قانون حماية البيئة وسياسة الحماية، وهذا ماآليات الحماي

لى جانب التكوين الإداري تدخل السلطة وفشل محاربة الضرر والأخطار التي تمسّ البيئة، و  ا 
، كل الموارد الطبيعية باستغلالذلك و  الاقتصاديالهدف منها تنمية القطاع و العامة بسياسة تنموية 

ا ما أدى إلى خلق أزمة هذ، و احترامهامن أجل توعية الحماية الطبيعية و دون سياسة حماية البيئة 
 .96إيكولوجية في الجزائر

 

                                                           
 . 77 – 70، ص ص . بن صافية سهام، مرجع سابق - 94

95
-  MAUREL Erick, Environnement et médiation pénale, L’Harmattan,  Paris, 2010, P.85. 
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هذا المركزية في مجال حماية البيئة و للإدارة  امتدادهي عبارة عن  الإدارة اللامركزية إن       

أن مسألة حماية البيئة هي قضية كما ة تغير المهام الرئيسية للدولة و على أساس أن هذه المهم
 مركزية.أكثر منها محلية 
ة بين توزيع الوظيفة الإداري بيهراد الإدارة المحلية أسلوب من أساليب التنظيم الإداري ي 

بين الهيئات الإدارية المتخصصة على أساس إقليمي لتباشر ما يعهد السلطة المركزية في الدولة، و 
 .97إليها تحت رقابة هذه السلطة  بيه

ما سباب منها نتيجة التقدم العلمي والصناعي و إن الأخذ بالإدارة اللامركزية ناتج عن أ    
بحيث أصبحت الدولة الحديثة  الاجتماعيةو  الاقتصاديةيرات من نواحي السياسة و ذلك تغنتج عن 
علي نحو يسمح ل بعض الأنشطة إلى هيئات محلية و منها تم نقتجاه الأفراد و  بالتزاماتهامثقلة 
 .98 احتياجاتهمأيضا وسيلة تسمح للأفراد الحصول على نين بالمشاركة في إدارة شؤونهم و للمواط

كما يتيح الفرصة و  الاقتصاديةخذ بالإدارة اللامركزية يعمل على تحقيق التنمية كما أن الأو  
هر مبررات كما أن تظحقق نوع من العدالة و به أيضا تمناطق المحرومة بالنهوض صناعيا و لل

 .99مواجهتهاظام هو أن يسرع و يسهل الخدمات والتعرف على المشكلات بسرعة و الأخذ بهذا الن
دور  دراسة:ينبغي  فإنه البيئة،مكانة هذه الهيئات اللامركزية في حماية  لهذا فإن لمعرفةو  

ذه الهيئات الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في ) المبحث الأول ( و العراقيل التي تعيق دور ه
 .في ) المبحث الثاني (

 
 

 
                                                           

، 8991، عمانيع، ، مكتبة الثقافة للنشر والتوز ط ، دة المركزية، الإدارة المحلية و علاقتها بالسلطمحمد وليد العبادي - 97
 .  5ص .

ندوة دور التشريعات والقوانين في حماية البيئة ، ”ةماية البيئدورها في حالإدارة المحلية و “ان محمد بطيخ، رمض - 98
 . 7 – 6،  ص .5005ماي  88-7، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أيام العربية

 . 45 – 43ص .  ،مرجع سابق، فيق عبد الهادي تو صفوان المبيضين، حسين الطراونة و  - 99
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 المبحث الأول
 دور الهيئات اللامركزية في حماية البيئة

 
سياسة وطنية في مجال حماية البيئة لم يكتفي المشرع الجزائري بإنشاء  من أجل تطبيق     

هذا من أجل تفعيل و  اللامركزيةهيئات إدارية مركزية مكلفة بحماية البيئة بل تعدي إلى المستوى 
 .100حماية البيئة 

 لسياسةاد سنحاول الكشف عن الدور المنوط بالهيئات اللامركزية في إطار بهذا الصدو  
الجهات الإدارية في التكفل ، لمعرفة مدى نجاعة تدخل هذه لحماية البيئة في الجزائر لوطنيةا

 .101بمسألة حماية البيئة في مواجهة الأخطار التي تهددها
ذلك من خلال معرفة مختلف كزية المتدخلة في حماية البيئة و بالتالي سنستعرض الهيئات اللامر و 

الصلاحيات الأول ( و مجال حماية البيئة في ) المطلب الصلاحيات المخولة للهيئات الإقليمية في 
 .اية البيئة في ) المطلب الثاني (المخولة للهيئات المرفقية في حم

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، كلية الحقوق الإدارة المحليةفي قانون  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستيرة، دور الإدارة في حماية البيئمقدم حسين - 100
 .36، ص. 5085، تلمسان، ، جامعة أبو بكر بلقايدالعلوم السياسيةو 

كزية في حماية البيئة في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية ، مجال تدخل الهيئات اللامر خنتاش عبد الحق - 101
 . 59 – 51،  ص . 5088سياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ، الحقوق و العلوم ال
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 المطلب الأول
 دور الهيئات الإقليمية في مجال حماية البيئة

 
ق ريطبع عن طالذلك بو  إن الهيئات الإقليمية قامت بدور فعال في مجال حماية البيئة      

ياسة وطنية في مجال حماية البيئة، التي ذلك من أجل تجسيد سمختلف الصلاحيات المخولة لها و 
 .أن نبينه في هذا المطلبهذا ما سنحاول و 102البلديةت الإقليمية للدولة هي الولاية و تعتبر الهيئا

صلاحيات في توزيع هذه الن الولاية في ) المطلب الأول ( و توزيع صلاحيات حماية البيئة في قانو 
 ) المطلب الثاني ( .

 الفرع الأول
 توزيع صلاحية حماية البيئة في قانون الولاية

 تتمتع بالشخصيةمية تشكل مقاطعة إدارية للدولة و تعتبر الولاية جماعة عمومية إقلي       
لا ( شعبي الولائي )أو وللولاية شقين أو هيئتين هما : المجلس ال . 103المالي الاستقلالالمعنوية و 

 الوالي ) ثانيا ( .و 
  أولا : صلاحيات المجلس الشعبي الولائي في مجال حماية البيئة  

لمتعلق بحماية البيئة غير بالرغم من تعدد عناوين قانون الولاية الجديد إلا  أنه العنوان ا       
 غير وارد في قانون الولاية الجديد .واضح و 

 

                                                           
 6899ديسمبر  07، مؤرخ في 341-96، صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 8996دستور من85أنظر المادة  - 102

، 5005أفريل  80، مؤرخ في 04-05، متمم بالقانون رقم 8996 ديسمبر 01في  ، صادر76عدد  ،ج.ر.ج.ج.د.ش
نوفمبر  85، المؤرخ في 89-01، معدل بموجب القانون رقم 5005 أفريل 83في ، صادر 55عدد  ،ج.ر.ج.ج.د.ش

 06مؤرخ في  08-86، معدل بموجب القانون رقم 5001نوفمبر  86، صادر في 64، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 5001
 .5086مارس  07، مؤرخ في 83، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 5086مارس 

 59، مؤرخ في 85، عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش  الولايةب يتعلق،  5085فري في 58، مؤرخ في 07 – 85قانون رقم  - 103
 . 5085فيفري 
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                  المادة ذلك خاصة في المتعلق بقانون الولاية الجديد و  07 – 85بالعودة إلى أحكام القانون رقم و 
 . 104تحت عنوان صلاحيات المجلس الشعبي الولائيذلك منه من الفصل الرابع و  77

، المحافظة على حماية البيئة من خلال عدة مجالاتمنه يتجلى المجلس الشعبي الولائي في 
تحسين ا في مجال السكن وحماية الموارد الطبيعية، و أيض اختصاصهيظهر و الصحة العمومية 

 . يالعيشالإطار 
 المحافظة على الصحة العمومية –أ 

البيئة قرارا أشار إلى أن تعزيز عالم صحي من الناحية لجنة حقوق الإنسان و  اعتمدتلقد  
حقه في و  البيئية يسهم في حماية حقين من حقوق الإنسان هما: حق الإنسان في الحياة

 اعترفت، صحي حقا أساسيا من حقوق الإنسان مستوى بأعلىلقد أصبح التمتع ،  و 105لصحةا
الحق في البيئة مستمدا  اعتبارالدساتير الوطنية بل ذهب البعض إلى المواثيق الدولية والإقليمية و 

 .106من الصحة
على قيق المحافظة أما بالعودة إلى قانون الولاية الجديد فهو بدوره أيضا يسعي إلي تح 

 لولائينلاحظ أن المجلس الشعبي  07 – 85من القانون  77نص المادة  باستقراءالصحة العامة و 
وتحقيق التنمية الاقتصادية الخاصة  الاحتياجاتالأشخاص ذوي يهدف إلى حماية الطفولة و 

كذلك يقوم في هذا المجال بمساعدة البلديات الغير قادرة على و  .107الاجتماعية و الثقافيةو 
ام بإنشاء هياكل مكلفة بمراقبة كذلك القيالعمومية كإنجاز تجهيزات الصحة و افظة على الصحة المح

وبئة في مجال الصحة كما يساهم المجلس الشعبي الولائي أيضا بمكافحة الأوحفظ الصحة و 
 .108النباتيةالحيوانية و 

                                                           
 . 848، ص . مرجع سابق، أسياخ سمير - 104
، ، منشورات الحلبي الحقوقيةم القانوني الدولي لحماية البيئة، الطبعة الأولي، النظاصلاح عبد الرحمان عبد الحديثي - 105

 . 58، ص . 5080، بيروت
، رسالة لنيل شهادة انون الدولي، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكام القال صافيةزيد الم - 106

، ص. 5084، جامعة مولود معمري تيزي وزو، ، كلية الحقوق و العلوم السياسيةه في العلوم تخصص القانون الدوليدكتورا
873 . 

 سابق.مرجع ، لايةيتعلق بالو ، 07 – 85من قانون  77 ةداأنظر الم - 107
 . 845، ص . ، مرجع سابقرأسياخ سمي - 108
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قول بأنه لا يمكن الو لعديد من الحقوق الإنسانية نخلص إلى القول بأن تدهور البيئة ينتهك او     
 .حياة بدون بيئة صحية

 في مجال السكن -ب
هذا ما يبينه مستوى الولاية في حماية البيئة و إن مجال التعمير يشكل أهمية كبيرة على  

كما أشارت برامج السكن و قانون الولاية الجديد على أن المجلس الشعبي الولائي يشارك في إنجاز 
الولائي يساهم في عملية تحديد  على أن المجلس الشعبي 07 – 85من القانون  808المادة 

عادة تو  لك الحفاظ على الطابع المعماري وكما يقوم بمحاربة كذأهيل الحضيرة العقارية المبنية و ا 
 .109الغير الصحيقضاء على البناء العشوائي الهش و الو 
  حماية الموارد الطبيعية -ت

بحيث كشفت أساسيا لتحقيق التنمية و  ية هدفالقد أصبحت الصناعة في الدول النام 
للموارد  استنزافها لسببذلك لبيئي و االدراسات الحديثة أن الدول الصناعية هي السبب في التدهور 

 . 110الطبيعية
هذه الإلحاح المستمر على المجلس الشعبي الولائي لوضع حد لبصدور قانون الولاية الجديد و  

، أن تختار النمو الذي ترغب فيه الحاضرةيجب على الأجيال ، إذ المشاكل وحماية الموارد الطبيعية
 لكن لا يجب أن يمس ذلك النمو بالأجيال المستقبلية.

طار المحافظة على الموارد ذلك في إثاني للجهات الإدارية المركزية و تعتبر الولاية كيد 
 .111الطبيعية

الرامية إلى ل الإجراءات ك اتخاذفالمجلس الشعبي الولائي يقوم بكل عمل من شأنه يسعى إلى 
إنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنقية المجاري في حدود إقليمية وتشجع أعمال الوقاية من الكوارث 

قانون الولاية الجديد إلى الدور الفعال الذي يلعبه المجلس الشعبي  كما أشارالطبيعية، و  الآفاتو 
الطبيعية  الآفاتوالحماية من الكوارث و ي مجال ترقية المناطق الفلاحية وحماية الغابات الولائي ف

                                                           
 .مرجع سابق ،يتعلق بالولاية ،07 – 85 رقم قانونمن  808و 800 ادتينأنظر الم - 109
 . 571زيد المال صافية، مرجع سابق، ص.  - 110
 . 845، مرجع سابق، ص. رأسياخ سمي - 111
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يبرز أيضا دور المجلس الشعبي الولائي من خلال ، و 112مكافحة الأوبئةوحماية الصحة العمومية و 
مجاري المياه تلك التي يمكن أن تلوث الوديان و المنشأة على الأراضي الفلاحية و  إزالة المزابل

 .113لأراضي الفلاحيةوا
  مواطنتحسين الإطار المعيشي لل -ث

نجد أنه لم ينص على هذه  8990لسنة  09/  90بالعودة إلى قانون الولاية الملغي  
كما نصت المادة الأولى من قانون الولاية أي تحسين الإطار المعيشي للمواطن، و الصلاحية 

وتحسين الإطار ترقية ئي يلعب دورا أساسيا في حماية و أن المجلس الشعبي الولا 07 – 85الجديد 
 شيء إيجابي. 07 – 85ه القانون ي ما جاء ب، وبالتالشي للمواطنالمعي

تحسين الإطار المعيشي  يظهر دور المجلس الشعبي الولائي من خلال قانون الولاية الجديد فيو  
و  جتماعيةوالإ الاقتصاديةذلك من خلال طبيعة الأعمال التي تساهم في التنمية للمواطن و 
كما يسعى ل المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية ، و عماكما يبادر أيضا بالأالثقافية، و 

 .114التنمية الريفية ذلك بتشجيعو أيضا إلى فك العزلة عن المناطق النائية 
  ةثانيا: صلاحيات الوالي في مجال حماية البيئ

الإداري في حدود اختصاصه الإقليمي فهو المسئول علي محافظة  الضابطيعتبر الوالي  
ظام العام بعناصره الثلاثة ) النظام العام و الآداب العامة و السكينة العامة ( فهو يمثل السلطة الن

عليه نستنتج أن . و 115التقديرية للولاية كما أنه في نفس الوقت يمثل الوزراء على مستوى ولايته
فته صلاحيات الوالي في مجال حماية البيئة نجدها في نصوص قانون الولاية الجديد لأن بص

 ممثلا للدولة و للولاية.
 
 

                                                           
 مرجع سابق . ،يتعلق بالولاية ،07 – 85 رقم من قانون 16و  15، 13د أنظر الموا - 112
تشريعات الحماية ، الملتقى الدولي حول الأمن المائي : ”المائية للجماعات المحلية السياسية“، محمد الصغير  بعلي - 113

 .6، ص.5083، ديسمبر 85و  83و سياسة الإدارة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باجي مختار عنابة، 
 . 844، ص . جع سابقأسياخ سمير، مر  - 114
 . 898، ص . 5003ري، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، الجزائر، ، القانون الإدامحمد الصغير  بعلي - 115
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 بصفته ممثلا للدولة - أ
هذا ما أكدته المادة حكومة على مستوى إقليم الولاية و مفوضا لليعتبر الوالي ممثلا للدولة و  
 .116من قانون الولاية الجديد 880

، لذلك يعتبر هو دة صلاحيات في مجال حماية البيئةبهذه الصفة نلاحظ أن الوالي يتمتع بعو  
لي أن كما يمكن للوا، و لأمن والسلامة والسكينة العموميةل على المحافظة علي النظام وامسؤو ال

 ستثنائيةالإ الضروففي إذا إقتضت الضرورة و الدرك الوطني يستدعي تدخل قوات الشرطة و 
 .117على إقليم الولاية عن طريق التسخير

  بصفته ممثلا للولاية –ب 
المدنية في جميع الأعمال الإدارية و ية و هرات الرسمفالوالي يمثل الولاية في مختلف التظا

 .118حقوق الولايةويتولي إدارة أملاك و 
الي فبالعودة إلى أحكام المواد المتعلقة بقانون الولاية الجديد فإنه تنعدم صراحة صلاحيات الو 

، فهو يمارس صلاحيات الولاية على أساس تداولات المجلس الشعبي في مجال حماية البيئة
 .119ئيألولا

 الثاني الفرع 
 توزيع صلاحيات حماية البيئة في قانون البلدية

للبلدية صلاحيات  لم يكتفي المشرع بالهيئات الإدارية المركزية في حماية البيئة لذلك خول 
لهذا سنقوم ، و الجديدالمتعلق بقانون البلدية  80 – 88ذلك تطبيقا لأحكام القانون حماية البيئة و 

الصلاحيات في مجال حماية البيئة ) أولا ( و البلدي  يالشعبالمخولة للمجلس بتحديد الصلاحيات 
 المحولة لرئيس المجلس الشعبي ) ثانيا (

 
                                                           

 . 549،ص . 5085، شرح قانون الولاية، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، ربوضياف عما - 116
 سابق.مرجع  ،لق بالولايةيتع ،07 – 85من قانون رقم  88و  886 ،883المواد  أنظر - 117
 . 535، ص . ، شرح قانون الولاية، مرجع سابقراف عمابوضي - 118
دكتوراه  لنيل شهادة  سعيدان علي، الحماية القانونية للبيئة من الملوث بالمواد الخطرة في التشريع الجزائري، أطروحة - 119

 .531، ص.  مرجع سابق ،دولة في الحقوق
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  البيئة حمايةالمجلس الشعبي البلدي في مجال  صلاحياتأولا : 
   في مجال النظافة العمومية –أ 

إن من هذا القانون ف 845 خاصة المادة 80 – 88بالعودة إلى أحكام المواد قانون البلدية 
خاصة في مجالات توزيع المياه الصالحة البلدية تتولي في حفظ الصحة والنظافة العمومية و 

 .120معالجتهاو صرف المياه المستعملة  للشرب،
العمومية بجمع النفايات الصلبة ونقلها كما يقوم المجلس الشعبي البلدي في ميدان النظافة و 

كما مكافحة ثواقل الأمراض المنتقلة ومحاولة الحفاظ الأغذية، و  إلى أيضايسعى ، و ومعالجتها
تساهم في صيانة تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتهيئة المساحات الخضراء، و  تتكفل البلدية في

أو التخلص من للنفايات  القضاءمحاولة  إلى كما تهدفو  .121الشواطئالترفيه و  فضاءات
 .122المنزلية

 لتنميةافي مجال التهيئة و  –ب 
ذلك عن طريق إبداء رأيه المسبق فيما بي البلدي دور في مجال التهيئة والتعمير و للمجلس الشع 

كما يسهر ة والبيئية و يية على الأراضي الفلاحيتعلق بتأشيرات المشاريع الاستثمارية أو المشاريع التجهيز 
تسهر على و الموارد المائية ة و وحماية التربالمساحات الخضراء ة و يجلس على حماية الأراضي الفلاحالم

 .123التنمية المستدامةات إعداد عمليات تهيئة الإقليم و كما يشارك في إجراءالأفضل لها و  الاستغلال
 القاعديةالهياكل في مجال التعمير و  –د 

عدة الهياكل القاعدية الشعبي البلدي في مجال التعمير و لقد منح المشرع صلاحيات للمجلس  
لك عندما يقتضي موافقة المجلس الشعبي البلدي بإنشاء أي مشروع يحتمل الإضرار يظهر ذصلاحيات و 

                                                           
120

 - MOUSSA Nora, « La protection de l’environnement dans la législation algérienne », Revue Elmofaker, n° 

12, 2015, p.8. 
، ، ج.ر.ج.ج.د.شتعلق بالبلديةي، 5088جوان  55، مؤرخ في 80 – 88من قانون  853 – 854 ادتينأنظر الم - 121

 .5088جويلية  4، مؤرخ في 47عدد 
122

 - ROMI Raphaël, Les collectivités locales et l’environnement, édition locales de France, 

Paris, 1998, P.43. 
 .مرجع سابق بالبلدية، يتعلق ،80 – 88من قانون  885 – 880 – 809 – 801أنظر المواد  - 123
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أي عند إنشاء المشاريع ذات المنفعة  استثناءلكن ورد لصحة العمومية على إقليم البلدية، و ابالبيئة و 
 .124الوطنية فهي تخضع للأحكام المتعلقة بحماية البيئة
  لشعبي البلدي في مجال حماية البيئةثانيا: الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس ا

أحيانا البلدية و  باسمالوظيفي فيتصرف أحيانا  بالازدواجالشعبي البلدي  المجلسيتمتع رئيس  
لس الشعبي يمكن إجمال الصلاحيات المخولة لرئيس المج، و 125الدولة تحت سلطة الوالي  باسم

 ، بصفته ممثلا للدولة و للبلدية.البلدي ضمن عنصرين هما
  بصفته ممثلا للدولة – أ

لاحيات في المحافظة الصلبلدي يتمتع بمجموعة من المهام و إن رئيس المجلس الشعبي ا 
من أولويات ة من التحديات الراهنة للبلدية و المعتبر اضيع المهمة و من المو التي تعد على البيئة و 

 . 126السياسة الوطنية
عبي البلدي يتمتع بعدة صلاحيات جلس الشيبين لنا أن رئيس الم 80-88فإن قانون البلدية    

بهذه الصفة التي منحت له فهو يسهر على مثلا للدولة على مستوى البلدية و ذلك بصفته مومهام و 
تحت إشراف الوالي فإنه فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي و التنظيم المعمول بها. تطبيق التشريع و 

 .127العامةالسكينة على المحافظة على النظام العام و يسهر 
التشريع  مراعاةذلك مع ما له سلطة الأمر بهدم الجدران والعمارات والبنيات المهددة بالسقوط و كو 
 .128خاصة التعلق بحماية التراث الثقافي بهماالتنظيم المعمول و 
 
 
 

                                                           
 . 49 ص.، 5088، دار الهدى للنشر و التوزيع، الجزائر ط،د ، شرح قانون البلدية الدين،علاء ي شع - 124
 .جع سابقمر  يتعلق بالبلدية، ،80 – 88 رقم من قانون 883 ادةأنظر الم - 125
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في في ظل التنظيم الإداري الجزائري ، مدى فعالية دور الجماعات المحليةعلي محمد  -126

 . 588. ، ص 5085سان ، الجزائر ، د ، تلمقانون الإدارة المحلية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبوبكر بلقاي
 مرجع سابق .  يتعلق بالبلدية، ،80 -88 رقم من قانون 11أنظر المادة  - 127
 .  583، ص . 5085، شرح قانون البلدية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ضياف عماربو  - 128
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 بصفته ممثلا للبلدية  –ب 
ات لرئيس الملاحظ منه انه لا توجد صلاحي 80-88المتتبع لنصوص قانون البلدية الجديد  

من  10، إلا ما جاءت به المادة ماية البيئة بصفته ممثلا للبلديةالمجلس الشعبي البلدي في ح
س الشعبي المجل تمداولاعلى تنفيذ أي يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي  80-88قانون 

، فهو بالتالي يمارس صلاحياته بهذه الصفة على أساس مداولات البلدي و يطلعه على ذلك
 . 129لس الشعبي البلديالمج
 

 المطلب الثاني
 دور الهيئات المرفقية في مجال حماية البيئة 

  
في هذا ، و عجز الدولة على حماية البيئةلوذلك تعد اللامركزية المرفقية ضرورة حتمية    

لحماية البيئة ، اللامركزية على شكل مراصد  ثلاث أشكالالمطلب سنبين اللامركزية المرفقية علي 
على شكل وكالات)فرع  ةية على شكل مراكز ) فرع الثاني ( واللامركزياللامركز و الأول (  ) فرع

 ثالث(. 
 الفرع الأول

 توسيع اللامركزية المرفقية على شكل مراصد
التنمية المستدامة) أولا( المرصد الوطني للبيئة و  : لمرفقيةسوف نبرز في هذا الفرع أهم المراصد ا  

 المرصد الوطني للمدينة) ثالثا(و الطاقات المتجددة) ثانيا( المرصد الوطني لترقية 

 وطني للبيئة و التنمية المستدامةأولا: المرصد ال
وطنية ذات طابع  الذي يعتبر مؤسسةو  885 – 05تم إنشائه بموجب المرسوم التنفيذي  

 رصديوضع الم(، و   ONEDDالمالي )  ستقلالصناعي وتجاري ويتمتع بالشخصية المعنوية والإ

                                                           
، المنشور "ـة على ضوء التشريع الجزائريالجماعات الإقليمية وصلاحياتها المخولة  في حماية البـيـئ"لعلوي محمد،  - 129

 -post_95.html-http://frssiwa.blogspot.com/2015/01/blog:                                  على الموقع
 .85:40على الساعة  5086-03-56تم الاطلاع عليه بتاريخ 

http://frssiwa.blogspot.com/2015/01/blog-post_95.html
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التنمية المستدامة في إطار يكلف المرصد الوطني للبيئة و تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة و 
 مهامه على الخصوص بما يأتي:

 ذلك.تسيير الأوساط الطبيعية و حراسة وضع شبكات الرصد و قياس التلوث و _ 
ات الوطنية لمستدامة لدى المؤسسالتنمية ا_ جمع المعطيات والمعلومات المتصلة بالبيئة و 

 الهيئات المتخصصة .و 
 المعلومات البيئية ._ معالجة المعطيات و 

على تلك الضغوط الممارسة تحسين المعرفة البيئية للأوساط و _ المبادرة بالدراسات الرامية إلى 
نجاز هذه الدراسات الأوساط و   .البيئيةكما يسعى إلى نشر المعلومة أو المشاركة في إنجازها و ا 
 الوطني لترقية الطاقات المتجددة  صدثانيا: المر 

الذي يتعلق  09 – 03المرصد الوطني لترقية الطاقات المتجددة بموجب القانون  استحث 
 .بترقية الطاقات المتجددة في إطار التنمية المستدامة

ددة في إطار التنمية المستدامة والتي يهدف هذا القانون إلى تحديد كيفيات ترقية الطاقات المتجو  
كذلك المساهمة في إلى مصادر الطاقة الغير ملونة و  ذلك بتشجيع اللجوءتمثل في حماية البيئة و ت

تتمثل الحراري و  الاحتباسذلك بالحد من إفرازات الغاز المتسبب في و  المناخيةمكافحة التغيرات 
ة على الطاق بالمحافظةأهداف هذا المرصد الوطني أيضا في المشاركة في التنمية المستدامة 

م بتثمين مصادر الطاقة المتجدد وذلك كما تساهم في السياسة الوطنية لتهيئة الإقليالتقليدية، و 
بأشكال الطاقات الكهربائية أو تعرف هذه الطاقات المتجددة ، و استعمالهاالتعميم في بالتوسيع و 

ت الشمسية من تحويل الإشعاعا انطلاقاالحركية أو الحرارية أو الغازية التي تم الحصول عليها 
الكتلة الحيوية،  استعمالتقنيات وقوة الرياح والحرارة الجوفية والنفايات العضوية والطاقة المائية و 

معتبر من الطاقة باللجوء إلى تقنيات هندسة المناخ الحيوي  باقتصادمجموعة الطرق التي تسمح و 
 .130في عملية البناء

 
                                                           

، نمية المستدامة، يتعلق بترقية الطاقة المتجددة في إطار الت 5003أوت  83، مؤرخ في 09 – 03قانون رقم  - 130
 . 5003أوت  81في  صادر،  55، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش
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 ثالثا: المرصد الوطني للمدينة 
الذي يتضمن القانون التوجيهي للمدينة تم  06 – 06من القانون  56مادة ال إلىبالعودة  

 .131إنشاء هذا المرصد بناءا على هذا القانون
 يلحق المرصد الوطني للمدينة بالوزارة المكلفة بالمدينة الذي يتمحور مهامه بما يأتي :

 _ متابعة تطبيق سياسة المدينة .
 الوطنية لتهيئة الإقليم .ر السياسة _ إعداد دراسات حول تطور المدن في إطا

 كل التدابير التي من شأنها ترقية السياسات الوطنية للمدينة على الحكومة . اقتراح_ 
 _ المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة.

 
 الفرع الثاني

 توزيع اللامركزية المرفقية على شكل مراكز
الوطني لتكنولوجيا إنتاج أكثر نقاء)أولا( و مركز تنمية أما في هذا الفرع سنتناول: المركز  

  الموارد البيولوجية)ثانيا(.
 CNTPPأولا: المركز الوطني لتكنولوجيا إنتاج أكثر نقاء 

التهيئة العمرانية المركز الوطني لتكنولوجيات لجزائر تحت وصاية وزارة البيئة و أنشئت ا 
التي تعرف و  565 – 05لمرسوم التنفيذي رقم بمقتضي ا 5005، ذلك في سنة لأنصفالإنتاج 
 ستقلالا مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والإعلى أنه
 .132المالي

فيما يحص تحقيق أشكال التلوث  خاصةفي إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة و 
وم تكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء وتعميمه رقية مفه، يكلف المركز بتالأضرار الصناعية في مصدرهاو 

                                                           
، عدد ، ج.ر.ج.ج.د.شيتضمن القانون التوجيهي للمدينة ، 5006فيفري  50، مؤرخ في  06 – 06قانون رقم  - 131
 . 5006مارس  85ي ف صادر، 85
طني لتكنولوجيات إنتاج أكثر يتضمن إنشاء المركز الو  5005أوت  87، مؤرخ في  565 – 05مرسوم تنفيذي رقم  - 132
 . 5005أوت  81في  صادر،  56، العدد ، ج.ر.ج.ج.د.شنقاء
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كذلك وجيات إنتاج أكثر نقاء ومساعدتها، و في تكنول الاستثماركذلك مساعدة مشاريع والتوعية بيه و 
، مسعاها من أجل تحسين طرق الإنتاجتزويد الصناعات بكل المعلومات المتصلة بصلاحيتها في 

فيما يخص القيام بالدراسات المتعلقة بأعمال رفع  كذلك يضمن المركز مهمة الخدمة العمومية
الوزير المكلف بقرار مشترك بين الوزير الوصي و  مستوى الصناعات وفقا لدفتر شروط يحدد

 .133بالمالية
 عن : مسئولفي هذا الإطار تقول السيدة فايزة دحلب أن المركز و 

، كذلك دعم طاعات الصناعيةظافة في مختلف القنشر تقنيات الإنتاج الأكثر ن_ تعزيز الوعي و 
البيئي من خلال وضع نظام الإدارة لبيئية حسب معايير التقييس الدولية  إنتاجهاالشركات في 

ISO. 
 من تكنولوجيا الإنتاج الأنظف . الاستثمارية_ مساعدة و دعم المشاريع 

 .134_ تقييم المسؤولية البيئية للقطاع البيئي
 جيةثانيا: مركز تنمية الموارد البيولو 

 5005وذلك في أواخر سنة  478 – 05أنشئ هذا المركز بموجب المرسوم التنفيذي  
ذلك المالي و  ستقلالإداري تتمتع بالشخصية المعنوية والإالذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع و 

يكلف المركز بالتنسيق مع القطاعات المعنية بالنشاطات تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة، و 
تتمثل مهام المركز بهذه الصفة والمحافظة عليها وتقويمه، و  يالبيولوجبمعرفة التنوع  المرتبطة

 إطاربالمساهمة بالتشاور مع القطاعات المعنية في إعداد مخططات تنسيق الموارد البيولوجية في 
المحافظة على التنوع للمواطن ب تحسسيكذلك يقوم بتشجيع تنفيذ برامج التنمية المستدامة، و 

                                                           
وجيات إنتاج أكثر طني لتكنوليتضمن إنشاء المركز الو  ،565 – 05من مرسوم تنفيذي رقم  6 – 5 ادتينالم أنضر - 133
 .نفسهمرجع  ،نقاء
سة ، دراص لواقع التأمين في الجزائري، تشخكمدخل لتحقيق التنمية المستدامة ، إدارة الأخطار الصناعيةبالي حمز - 134

ات، كلية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في علوم التسيير تخصص تسيير المنضمحالة مركب تمسيح الغاز سكيكدة
 . 879، ص . 5085تصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، العلوم الاق
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تم  891 – 03. و بالعودة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 135المستديم ستعمالهولوجي وا  البي
لتنمية الموارد البيولوجية  الوطنيمركز تنمية الموارد البيولوجية بالمركز  اسمبموجبه تعديل 

CNRDB  136. 
 الفرع الثالث

 تتوزيع اللامركزية المرفقية على شكل وكالا
الوكالة الوطنية لحفظ )أولا(، الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية سنتطرق إلى:أما في هذا الفرع        

 الطبيعة)ثانيا(، الوكالة الوطنية للنفايات)ثالثا( والوكالة الوطنية لعلوم الأرض)رابعا(.
 المناخيةأولا: الوكالة الوطنية للتغيرات 

التي هي بدورها أيضا  ،137 475 – 05أنشئت هذه الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  
تحت تكون المالي و  ستقلالالمعنوية والإ بالشخصيةتعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع 

ذلك بإدماج مهامات تهدف إلى حماية البيئة و  ، فالوكالة تقوم بعدةوصاية الوزير المكلف بالبيئة
ي تدعيم القدرات الوطنية كما تساهم فالتنمية، و  مخططاتإشكالية التغيرات المناخية في كل 

كذلك إعداد دوريا تقرير حول التغيرات المناخية اعات في ميدان التغيرات المناخية، و لمختلف القط
السهر ية في ميدان التغيرات المناخية و ، تنسيق الأنشطة القطاعوتقارير أحرى ومذكرات ظرفية

على التنوع البيولوجي حافظة على التعاون في الميادين البيئية الأخرى لاسيما في مجال الم
الوكالة إلى ترقية كل الدراسات والأبحاث وكل الأشغال المرتبطة كذلك تسعى ومكافحة التصحر، و 

 .138المشاركة فيهابموضوعها و 
 

                                                           
تنظيمه وارد البيولوجية و ، يتظمن إنشاء مركز تنمية الم5005نوفمبر  88، مؤرح في 478 – 05مرسوم تنفيذي رقم  - 135

 . 5005نوفمبر  85في  صادر،  73، عدد ، ج.ر.ج.ج.د.شو عمله
، 478 – 05يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم  5003جويلية  89، مؤرخ في 891 – 03فيذي رقم مرسوم تن - 136

 ،36، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش يتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد البيولوجية و تنظيمه و عمله، ،5005نوفمبر  88مؤرخ في 
 .5003جويلية  58في  صادر

الة الوطنية للتغيرات المناخية كو ، يتضمن إنشاء ال5005بتمبر س 56، مؤرخ في 475 – 05تنفيذي رقم  مرسوم - 137
 .5005أكتوبر  05في  صادر، 67، عدد ، ج.ر.ج.ج.د.شمها وظبط كيفيات تنظيمها و سيرهاتحديد مهاو 

 .نفسهمرجع  ،475 – 05تنفيذي رقم سوم مر ن م 06إلى  08أنضر المواد  - 138
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 ا: الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعةثاني
بحيث تعتبر مؤسسة عمومية ذات  44 – 98أنشأت الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  

المالي التي توضع تحت وصاية  ستقلالابع إداري وتقني وعلمي وتتمتع بالشخصية المعنوية والإط
، تتكفل الوكالة بإعداد جزء للمواقع التي من الوزير المكلف بحماية الطبيعة، ومقرها في العاصمة

باتات كما تسعي إلى الحفاظ على النتصنيفها ن و  اقتراحشأنها أن تكون مساحات محمية و 
وكذا توطين  اقتصاديةأو التي لها فائدة  بالانقراضتطويرها لاسيما الأنواع النباتية المهددة و 

. 139القيام بإثراء مناطق الصيدالأنواع النباتية والحيوانية الضرورية والحفاظ على الحيوانات البرية و 
 هي إعادةو  455 – 91بموجب المرسوم التنفيذي رقم  44 – 98قد تم تعديل المرسوم التنفيذي و 

 .140للوكالة الوطنية لحماية البيئة امتدادالذي بدوره لتنظيم المتحف الوطني للطبيعة و 
 ثالثا: الوكالة الوطنية للنفايات

التي و  875 – 05بموجب المرسوم التنفيذي  5005في سنة   ANDلقد أنشئت الوكالة  
المالي  ستقلالمعنوية والإوتتمتع بالشخصية التجاري ر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تعتب
تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة، تكفل الوكالة بتطوير نشاطات وفرز النفايات وجمعها توضع و 

زالتها و  محلية في ميدان تسيير النفايات للجماعات ال المساعداتكذلك تدعيم ومعالجتها وتنسيقها وا 
الإعلام لمبادرة ببرامج التحسيس و كذلك اومات الخاصة بالنفايات، و المعلومعالجة المعطيات و 

 .141المشاركة في تنفيذهاو 
 عا: الوكالة الوطنية لعلوم الأرضراب

تعتبر الوكالة مؤسسة عمومية و  893 – 03الوكالة بموجب المرسوم التنفيذي رقم أنشئت  
توضع تحت وصاية رئيس المالي، و  ستقلالالمعنوية والإ بالشخصيةذات طابع إداري تتمتع 

 ، ومقرها في الجزائر العاصمة.الحكومة
                                                           

تنظيم  إعادة ، يتضمن8998فيفري  09مؤرخ في ، 44 – 98ي تنفيذسوم مر من  03إلى  05 من أنظر المواد - 139
 .8998فيفري  84، صادر في 07.ر.ج.ج.د.ش، عدد ج، الطبيعة المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ

 . 819، مرجع سابق ، ص . أحمد عبد المنعم بن - 140
، يتضمن إنشاء 5005ماي  50في  ، مؤرخ875 – 05تنفيذي رقم من مرسوم  05إلى  08 من أنضر المواد - 141
 .5005ماي  56في  صادر، 47، عدد ، ج.ر.ج.ج.د.شكالة الوطنية للنفايات و تضمينهاالو 
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وأمنها وتنميتها  ازدهارهاتتكفل الوكالة بتنسيق تنمية علوم الأرض من أجل رخاء البلاد و 
تثمينها بفضل التكنولوجيات المعلومات العلمية ومعالجتها و  اقتناءتعمل علي تطوير المستدامة، و 

 لاتخاذمن ينجز الأدوات المساعدة ليف الأفكار لإنجاز أو تكاللأراء و  اقتراحالحديثة وتسعى إلى 
 نمهنييتقوم بالمشاركة في تكوين المحافظة على الطبيعة، و  خرائطالقرار لاسيما خرائط المواضيع و 

 .142يديرها مجلس إدارة و يسيرها مدير عامفي ميدان علوم الأرض، و 
المؤرخ  811 – 06بموجب المرسوم الرئاسي رقم  893 – 03بحيث عدل المرسوم التنفيذي رقم 

  ، حيث وضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية.5006ماي  48في 
 

 المبحث الثاني
 دور الهيئات اللامركزية في حماية البيئة العراقيل التي تحد من

 
ة أو سواء كانت البلدي 143في مجال حماية البيئةإن الإدارة اللامركزية لعبت دورا مهما      

 تالصلاحياهذه المخولة لهما و  الاختصاصاتو  تالصلاحيالطبع عن طريق مختلف هذا باالولاية و 
كذلك هناك هيئات أخرى ساهمت هذا من الناحية الإقليمية و ، و تكون بموجب النصوص القانونية

 .مركزية المرفقيةفي حماية البيئة إلى جانب الهيئات الإقليمية وهي اللا
البلدية أي الإدارة الإقليمية إلى جانب الهيئات لولاية و د التي قامت بها كل من ارغم هذه الجهو 

 اهتماما، إلا أن الإدارة اللامركزية لم تستطيع أن تعطي للبيئة مشاركة لها وهي الهيئات المرفقيةال
 .144الصعوبات التي واجهتهاالحدود و هذا نتيجة العراقيل و بالغا و 

ات طابع قانوني ه إلى مطلبين: عراقيل ذلهذا قسمناو  هذا ما سندرسه في هذا المبحث بالتفصيلو 
 بشري )المطلب الثاني()المطلب الأول( وعراقيل ذات طابع مادي و 

                                                           
، شاء الوكالة الوطنية لعلوم الأرض، يتضمن إن5003جويلية  85، مؤرخ في 893 – 03تنفيذي رقم  مرسوم - 142

 48، مؤرخ في 811 – 06 بموجب المرسوم الرئاسي، معدل 5003جويلية  81في  صادر،  35دد ، العج.ر.ج.ج.د.ش
 .5006ماي  48في  صادر، 46، عدد ، ج.ر.ج.ج.د.ش5006ماي 

143
 - DE BRIANT Vincent, « Collectivités territoriales et environnement » RGE, volume 40, 2015, P.494. 

144
-  ROMI Raphaël, Droit et administration de l’environnement, op-cit., P.161.  
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 المطلب الأول
 عراقيل ذات طابع قانوني

 
تبني ، و بالإدارة المحلية أعطى إهتماما كبيرا لحماية البيئة  القانون الجديد المتعلقيعتبر       

دور الإدارة ، رغم كل هذا الإهتمام الذي قدمه إلا أن الملغن مفاهيم لم تكن موجودة في القانو 
هذا ما سيتم إبرازه في هذا ال في أداء دوره على أحسن وجه، و عدم فعالمحلية يبقى قصرا و 

الأسباب القانونية لعدم نجاعة ال حماية البيئة )الفرع الأول( و : الإشكالات القانونية في مجالمطلب
 ماية البيئة )الفرع الثاني(الهيئات اللامركزية في ح

 الفرع الأول
 الإشكالات القانونية في مجال حماية البيئة

البيئة إلا أن هذا القانون قاصرا  انشغالاتفي  رغم التبني الصريح لقانون الإدارة المحلية 
خل لمواجهة مختلف كعجز الولاية عن التد ي هذا الإطار لتبنيه لعدة مشاكل،على أداء دوره ف

الهياكل المنشأة بموجب تهميش كل المستحدثة في قانون الولاية و ، ضمن الهيال لبيئيةالمشاك
 نسجامالإ انعدامالذي يحول عائق في أداء مهامها و ، بالإضافة إلى العجز المالي نصوص خاصة

)أولا(  ة، وهكذا نتطرق في هذا الفرع إلى إشكالات النصوص التنظيميمع مختلف القوانين القطاعية
 الانسجام مع القوانين القطاعية ذات الصلة بمجال حماية البيئة )ثانيا( غيابو 

 إشكالات النصوص التنظيمية: أولا
، إلا أن هذا الدور يبقى على دور الولاية في حماية البيئةرغم تأكد قانون الولاية الجديد  

ولاية وتتجاوز ى إقليم ال، لأن هذه المشاكل تتعدمواجهة المشاكل المحدقة بالبيئة قاصرا في
فهو مشكل وطني ، جعلها عاجزة عن مواجهته حدودها، فمثلا مشكل التصحر، زحفه نحو الشمال

 .أطير مركزي في مواجهة هذا العائقالمساهمة مع البلديات بتعليه يجب تكريس الجهود الوطنية و 
ث عدم إشكالات من حي يطرح،التقليدي في هذا الإطار فإن أسلوب التقسيم الإداري و      

و رغم الأهداف التي جاء بها قانون الولاية الجديد إلا أن هذا البيئية.فعاليته في مواجهة المشاكل 
، رغم الدور الفعال حماية البيئة علي مستوى الولاية المتخصصة في الأجهزةالأخير لم يبين دور 
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تجاهل أيضا الولاية الجديد، و إدراجها في قانون الذي تلعبه المديرية الولائية للبيئة إلا أنها لم يتم 
لهذا نقول أن يرأسها الوالي في هذا القانون، و التي لائية لمراقبة المنشات المصنفة و لدور اللجنة الو 

صلاحيات هذه ليس صريحا إذ لم يتم توضيح دور و هامشا و  اعترافابحماية البيئة  الاعتراف
هذا دليل عن عدم اء دوره في حماية البيئة، و زا عن أدعليه يبقى قانون الولاية الجديد عاجهياكل و ال

 بالقوانين القطاعية الاستعانةعليه لوحده في حماية البيئة بل يجب  الاهتمام
نما يجب أن تتبع توسيع الصلاحيات بموجب القوانين كذلك في مجال حماية البيئة لايكفيو  ، وا 

هو  ة حماية البيئة في الجزائرجزائر في مسأللإشكال المثار في الر النصوص التطبيقية وابإصدا
إحالة للنصوص  48، تضمن قانون الولاية الجديد ر النصوص التطبيقية في هذا الشأنعدم إصدا

ا إحالة متعلقة بمجال حماية البيئة ، لكن منذ صدوره لم ينبعه أي تنظيم في هذ 85التنظيمية منها 
التي جاء بها مجرد حبر على ورق اف ، تعد الأهدي غياب أي إلزام للسلطة التنفذيةو ف، الإطار

كما يلاحظ أن في عدم إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بحماية البيئة كان لازم مواصلة و 
 .8918145، أغلبها صدرت سنة قديمة فيما يخص صلاحيات الولاية العمل بنصوص تنظيمية

 لبيئةية ذات الصلة بمجال حماية امع القوانين القطاع الانسجام: غياب ثانيا
إدراجها في نجد أن قانون الولاية الجديد لم يتطرق في مجال حماية الساحل و النفايات رغم    

  883146مع قانون البلدية الذي يقر في المادة  الانسجام انعدامظافة إلى ، بإلإالقوانين المنظمة لها
بالبيئة  ضرارالإموافقة المجلس الشعبي البلدي عند إنشاء أي مشروع يتحمل  ضرورةمنه على 

ولاية الجديد أي في قانون ال الصحة العمومية ماعدا المشاريع ذات المنفعة الوطنية ، بينما لا نجد و 
بين قانون الولاية  الانسجامهنا فيما يخص عدم  استنتاجهاالنتيجة التي يمكن إشارة إلى ذلك و 

مهتم بالجانب عين الأول و د مشر ، تتمثل في وجو القطاعية المتعلقة بحماية البيئةالقوانين الجديد و 
 .147أخر مهتم بجانب حماية البيئةالإداري التقليدي و 

                                                           
 .846 -845، ص. أسياخ سمير، مرجع سابق - 145
  سابق.مرجع  يتعلق بالبلدية،، 80 -81رقمقانون من  883أنظر المادة  - 146
 . 847ص.  سابق،، مرجع أسياخ سمير - 147
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في إطار التقسيم الإداري الحالي، تدخل غير  إن النظام البيئي الممتد عبر عدة ولايات أو بلديات
غير متجانس بين مختلف الجماعات المحلية التي ينبسط على إقليمها هذا الوسط منسجم و 

النظام البيئي مما يجعل عملية تدخل مختلف الجماعات المحلية لحماية هذا الوسط الطبيعي أو 
مختلف الجماعات المحلية  التنسيق بينو  الانسجامخالية من  انفراديةمبادرات الطبيعي مجرد 

خير مثال نستند به على هذه الحالة وضعية الساحل ، و امرد وديته، مما يؤثر على المعنية
اكز مر سياسة سكانية و  اتخاذ، دون إمكانية ني من كل أشكال التدهور والتلوثلذي يعاالجزائري ا

الجماعات المحلية المعنية بهذا هذا نتيجة لعدم تجانس تدخل ، و صناعية وأخطار التلوث البحري
متكاملة والمناطق و برامج متكاملة للتدخل بصفة جماعية و الوسط الطبيعي في إيجاد مخططات 

 .148الجبليةو  الصحراوية والغابية
 

 الفرع الثاني
 حماية البيئة الهيئات اللامركزية فيعدم نجاعة ل القانونية سبابالأ

حماية البيئة إلى وجود الجديد في تحقيق هدف  ويمكن إرجاع قصور قانون الهيئات المحلية   
واء س ي أداء دور إيجابي في هذا المجاللهذا يجب البحث عن أسباب عدم فعاليته فعدة عوائق، و 

البيئية المحلية وتناثرها البيئة )أولا(، )تأخر القواعد من خلال غموض المبادئ المتعلقة بحماية 
 الشكلية في قانون حماية البيئة )ثالثا(ثانيا(، توزيع القواعد المادية و عدم تناسقها )و 

 أولا: غموض مبادئ حماية البيئة :
في تعزيز الجزائر غدا إقراحا يقضي بضرورة تفصيل  الاجتماعيالاقتصادي و قدم المجلس  

 .دور المخططات الجهوية لزيادة التكامل بين الولايات على المستوى الجهوي
ذلك ة فعلية و هي عقباب التنسيق بين الجهات المحلية و غير أن العقبة الحقيقية تتمثل في غي  

نظرا لغياب نصوص ن جهة و م الانفرادييرجع لكون الجماعات المحلية تعودت على العمل 

                                                           
 . 16 – 15، مرجع سابق، ص . بن صافية سهام - 148
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الجهوي مما يجعل هذه المخططات غير فعالة هذا العمل على المستوى المحلي و  قانونية تأطر
 .149على أرض الواقع

الجماعات المحلية تعرف تراجعا ونقصا في مجال الحماية  ما يعاب أيضا في الجزائر أنو 
لا تتجاوز حدود  اختصاصهاتباشر  هذا المشكل مرتبط أن الجماعات الإقليمية عندما، و روالتسيي
هذا القيد يعرقلها في تحقيق و  الاختصاصإذا حصل ذلك ينتج عنه ما يسمى عيب عدم إقليمها 

تأخرا في كما أن ما يعرف في الجزائر أن الجهاز الامركزي يعرف لية في حماية البيئة، و الفعا
تأسيس أول جهاز مركزي للبيئة  ، لأن السلطة العامة منذ أن سارعت فيمجال تسير حماية البيئة

 .150حماية البيئة، لم يتم إشراك الجماعات المحلية في مهمة  8973سنة 
 المحلية و تناثرها وعدم تناسقها تأخر القواعد البيئية: ثانيا
، والذي نص على 8975حدة المنعقدة بستوكهولم عام إن الإعلان الختامي لندوة الأمم المت   

، بادر المشرع الجزائري بإنشاء أول جهاز المحلية في عملية حماية البيئة تضرورة إشراك الجماعا
 .151مركزي للبيئة ممثلا في اللجنة الوطنية للبيئة

وكما يظهر تأخر اعتماد نظام اللامركزية في تسير حماية البيئة من خلال استقراء أحكام قانون 
 .8969153و قانون الولاية لعام   8967152البلدية لعام 

وم حماية البيئة كاختصاص إهمال الاختصاصات البيئية للجماعات المحلية إلى غياب مفهويعود 
، إذ لم يظهر مفهوم حماية البيئة انطلاقا من سلسلة نشامل في مرحلة وضع هاذين النصيمستقل و 

                                                           
الحقوق، جامعة قاصدي  كلية ،مجلة الاجتهاد القضاء ،"لبيئةدور الجماعات المحلية في حماية ا"، محمد  لموسخ - 149

 . 856، ص. ن ، د س06عدد ، ، مرباح، ورقلة
150

 .34بن صافية سهام، مرجع سابق، ص.  - 
 مرجع سابق. ،لجنة الوطنية للبيئةايتضمن إحداث  ،856 -73رقم  تنفيذي مرسوم - 151
جانفي  81صادر في  06، عدد ج.ر.ج.ج.د.شن البلدية، تعلق قانو ي، 8967جانفي 81مؤرخ في  53 -67م أمر رق 152

 )ملغى(.،8967
 54، صادر في 33، عدد ج.ر.ج.ج.د.شتضمن قانون الولاية، ي، 8969ماي  54، مؤرخ في 41-69م أمر رق - 153

 )ملغى(.،8969ماي 
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إذ لم تمنح الجماعات المحلية إلا  8918الولاية الصادرة سنة تعديلات الأولى لقانون البلدية و ال
 .154ض الاختصاصات القطاعية بع

، إلا بعد صدور قانون اللامركزية في تسير حماية البيئةولم يكتمل الاعتراف الرسمي باعتماد نظام 
 .156البلديةو  155الولاية

إن مما يزيد من تعقيد ممارسة الجماعات المحلية لسلطتها الضبطية هو تناثر صلاحياتها ضمن  
 تي يصعب ضبطها و فهمها حتى من قبل المختصين.ترسانة كبيرة من القواعد القطاعية ال

على أثر تأخر و تناثر القواعد المنظمة للاختصاص الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة 
، و من جهة أخرى أثرت سلبا طريقة توزيع هذه القواعد فعالية التدخل المحلي من جهة

 .157الاختصاصات الجماعات المحلية
ثقافة حماية البيئة  لالذي سنه المشرع الجزائري يهم ةم القانوني اللامركزيوكما سبق ذكره أن النظا

اية البيئة بصفة ظاهرة ، في غياب مفهوم ثقافة حملولايةمركز الجانب التنموي لكل من البلدية و ا
فهوم حماية البيئة بصفة ، إذ لم يظهر مإلى الحد في الاختصاص همتكاملة هذا ما أدى بيوشاملة و 
، شرع المشرع الجزائري في لأمم المتحدة المنعقدة بستوكهولممتكاملة إلا بعد ندوة او مستقلة 

تعديلات ، انطلاقا من سلسلة اللجماعات المحلية في حماية البيئةالاعتراف بصفة ضمنية بدور ا
في ، يعتبر هذا التحول في اعتماد اللامركزية 8918الأولى لقانون البلدية والولاية الصادرة سنة 

، نظرا لعمومية النصوص الجديدة التي لم تمنح الجماعات المحلية سير حماية البيئة بصفة ضمنيةت
، و ذلك لم تجسد هذه النصوص النظرة ت المرتبطة ببعض العناصر البيئيةإلا بعض الإختصصا
 .158الشمولية لحماية البيئة
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لجماعات المحلية في حماية المنظمة لتدخل ا ةتعدد النصوص القانونية التنظيميوكذلك رغم تنوع و 
حماية البيئة باعتبارها لعبه الجماعات المحلية في تسير و الدور التطلعي الذي ينبغي أن تالبيئة، و 

التنظيمات البيئية إلا أن فعالية الرئيسية لتطبيق تدابير البيئة وفرض إحترام القوانين و المؤسسات 
ف تراجعا ملحوظا بالنظر إلى عدم تماشي تدخل الجماعات المحلية في حماية البيئة أصبح يعر 

، وهذا راجع إلى أن لبيئيةالإداري المحلي الحالي مع خصوصية الظاهرة ا رأسلوب التسيي
التسيير للبيئة مع ماعات المحلية في مجال الحماية و النصوص القانونية التي تحدد إختصصات الج

 مختلف عناصرها.
ر عن اختلاف المواقع الجغرافية ري موحد ، بغض النظتتعامل مع المشاكل البيئية وفق نمط إدا

تركيبتها البشرية المؤهلة محلية، وتفاوت مواردها المالية و الإقليمية للجماعات الوالبيئية الطبيعية و 
 .159لمعالجة المشاكل البيئية

 ثالثا: توزيع القواعد المادية و الشكلية في قانون حماية البيئة
، نجد أن طريقة وضع القواعد المادية التي توضح اية البيئة الجديدأحكام قانون حمحاولنا فحص 

، إذ تضمنت الأحكام الواردة في ل حماية البيئة تمت بطريقة مبهمةسلطات متخذي القرار في مجا
، التي تضبط مضمون القرار 160الباب الأول من هذا القانون جملة من التوجيهات و المبادئ 

مة تراعي تحسين مستدا ةوطنيجيهات بالنص على ترقية تنمية و الإداري البيئي ، فجاءت التو 
صلاح الحفاظ على البية و نوعية الحياالإطار المعيشي و  ئة و وقايتها من كل أشكال التلوث، وا 
 العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة .و ترقية الاستعمال الايكولوجي و  ،الأوساط المتضررة

وجيهات قواعد مادية تخول الجماعات المحلية سلطات تقديرية التتعتبر معظم هذه الأحكام و    
المطلقة لأنه لا  بذلك يميل النظام في هذه الصورة إلى المرونةمرجوة، و واسعة لتحقيق الأهداف ال

 تخاذ القرارات الملائمة لبلوغ هذه الأهداف.يحدد أي صيغة لإ
يستند إلى ، لأنه ن الناحية النظرية إيجابامحلية ميعتبر النظام المرن لممارسة الصلاحيات البيئية ال

م ، وهو يلائمواجهة المشاكل البيئية المستجدةالإبداع و التأقلم الإداري لالقدرة على الاجتهاد و 
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هذا  ، إلا أن تطبيقها الإدارة بتنظيم وسائل مادية وبشرية ملائمة وكافيةالأنظمة التي تتمتع في
قص الإطار البشري ، منها ما يتعلق بنجملة من الصعوبات النظام من الناحية الواقعية، تواجهه

السياسية حول موضوع حماية البيئة، وتأخر استكمال البناء ، و تذبذب المواقف المتخصص المبدع
 المؤسسي لحماية البيئة.التشريعي و 

ق ملائمة حقيقية لكل ، لا تضمن دائما تحقيتقديرية الواسعة الممنوحة لإدارةإن السلطة ال
، إذ نجد مثلا أن قانون الصحة د السلطة التقديرية لمصدر القرار، نجد تقيمستجدات والتطوراتال

الأمراض المنتقلة عن طريق تضمن التزام عام يقع على رئيس المجلس الشعبي البلدي في مكافحة 
منظم لمكاتب حفظ الصحة البلدية ، وجاء تفصيل كيفية تطبيق هذه الصلاحية ضمن النص الالمياه

مراقبة النوعية تحقيق وتنفيذ و  التي تتولى تحت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلدي ، يسهر علىو 
البكتيرية للماء المعد لاستهلاك المنزلي و يتولى معالجته عندما لا يتعلق ذلك بذمة هيئات عمومية 

 أو خصوصية.
تبر محطة ينبغي المرور بها إذا اعتبرنا على الأقل من الناحية النظرية بأن هذا الأسلوب المقيد يع
  فعاليته.فإن تطبيقه في الحياة العملية لا يسلم من عوائق لا زالت تحد من 

هذا التباطئ  أو التراخي في إلى فراغ القانون من معناه، و  ةإذا لم تصدر النصوص التنظيمي
 ة البيئية.إصدار المراسيم التنظيمية بوضع أن الإدارة ليست مستعجلة للتطبيق الفعلي للسياس

تزداد القواعد المادية اتساعا بفعل إزدياد درجة الإحالة بحيث يصبح النص التنظيمي نفسه يحتاج و 
قد تتضاعف درجة تتابع مشترك من أجل دخوله حيز التنفيذ، و  إلى قرار وزاري أو قرار وزاري

 الإحالات ليتوقف تطبيق بعض أحكام المنشور على صدور منشور اخر.
تارة وكثرتها وعدم تناسقها  ثير الأداء البيئي المحلي بتأخر صدور النصوص البيئيةإضافة إلى تأ

، و عدم وجود تطور واضح للتدخل المحلي فقد تأثر الأداء المحلي بسبب عدم ملائمة تارة أخرى
 .161نظام التقطيع الإداري لمهمة حماية البيئة
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 المطلب الثاني
داريعراقيل ذات طابع مادي و   ا 

 
ماية للأداء المحلي لح الإداريةو ن نظهر أهم العراقيل المادية ذا المطلب سنحاول أفي ه   

، غياب المقومات المادية لنجاح تدخل الجماعات المحلية لحماية البيئة )الفرع الأول( البيئة
 ) الفرع الثاني(الإشكالات الإدارية في مجال حماية البيئةو 
 

 الفرع الأول
 جاح تدخل الجماعات المحلية لحماية البيئةغياب المقومات المادية لن

إن نجاح تدخل الجماعات المحلية في مجال حماية البيئة يتطلب توفير الإمكانيات  
هناك نقص كبير لهذه الإمكانيات لكن للأسف بمهامها تجاه حماية هذه البيئة و الضرورية للقيام 

نقص و ) أولا(  صة لحماية البيئةضعف الهياكل المختتهميش و  وهذا ما سنبينه في هذا الفرع: 
 لبلدية في حماية البيئة ) ثانيا(االبشرية للولاية و لمالية و الموارد ا

 الهياكل المختصة لحماية البيئة  : تهميش وضعف أولا
ات المحلية التنظيمية المنظمة للاختصاصات الجماعستقراء مختلف النصوص التشريعية و با     

، نجد ية أو بقية النصوص الأخرىتعلق الأمر بقانون البلدية أو الولا ، سواءفي مجال حماية البيئة
، أي أنها شاكل البيئية وفق نمط إداري موحدالممع الأوساط الطبيعية المختلفة و  أنها تتعامل كلها

، رغم اختلافها الجوهري من أخذ بتنوع الخصوصيات الجغرافية والطبيعية للجماعات المحليةلا ت
تركيبتها البشرية المؤهلة لمعالجة مواردها المالية و كذا تفاوت والطبيعي و  يفيزيائحيث التكوين ال
 المشاكل البيئية.

اكل المتعلقة بالبلديات الساحلية، والجبلية والسهبية، خصوصية المشيتنوع التكوين الطبيعي و 
الجماعات المحلية  ،والجغرافية المتباينة للأقاليم ةنتيجة لهذه الخصوصيات الفيزيائيوالصحراوية. و 
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، بفعالية في تطويق المشاكل الخاصة، و جب وضع قواعد و برامج تساهم عبر التراب الوطني
 .162عوض اعتماد قواعد موحدة لتدخلها

 مادية متخصصة فر الهيئات على إمكانيات بشرية و القانونية يقابلها تو وكذلك من الناحية النظرية و 
تتطلبها بعض العمليات  البشرية التيالمالية و الإمكانيات كما لا تتوفر في أغلب الأحيان على 

ما ينعكس على مصداقية القوانين ، مفحة التلوث في شتى صوره و أشكالهلمكاالدقيقة المعقدة و 
الأعمال التي تقوم بها التي تحكم هذا الموضوع الحساس وذلك بحكم ضعف فعالية النشاط و  النظمو 
طها بكافة نظرا لارتباخاصة إذا علمنا أن هذه المهمة و ، ئةذه الهيئات في مجال حماية البيه

، بل و بالمواطنين بالدرجة الأولى يصعب على الإدارة المحلية تحقيق مؤسسات و هيئات البلاد
عام ، إذ لم يكن هناك وعي وفرت لديها الإدارة و الإمكانيات، حتى و لو تالمرسومة لهاالأهداف 

ذا لم يكن هؤلاء جميعا يشعرون لمعنوية بأهمية ونبل الغاية، و لدى كافة الأشخاص الطبيعية وا ا 
 .163الهيئات بما فيها المواطنونؤولية الجماعية لكافة المؤسسات والمرافق و بالمس
 لاية والبلدية في حماية البيئة البشرية للو : نقص الموارد المالية و  ثانيا
يطرح ة عن قلة الموارد المالية و ناتج تعاني مختلف الجماعات المحلية من صعوبات مالية   

يجة قلة التي تقل حصيلتها الجبائية نتأكبر بالنسبة للبلديات النائية والمعزولة و الأمر بحدة 
، مما يجعلها تكتفي بالتخصيص المالي الذي تمنحه لها الدولة. هذه النشاطات الاقتصادية بها

 اامة مفاضلة بين أوجه صرف عائداتهالوضعية المالية التبعية تفرض على الجماعات المحلية إق
مما يدفع بها إلى تغليب الإنفاق في غير مجال حماية البيئة. و قد انعكس ضعف الموارد  المالية،

لتشكيل فريق من الخبراء  متخصصة،المالية للجماعات المحلية على إيجاد موارد بشرية 
 تمس حماية البيئة.المتخصصين في مختلف الموضوعات التي 
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عدم أخذه بنظام التوزيع الجزائري لنظام لامركزي تسيير وحماية البيئة و  لتكريس المتأخر للمشرعإن ا
الجغرافي للإختصصات المحلية في حماية البيئة انعكس سلبا على التركيبة البشرية للجماعات 

 .164المحلية المتخصصة في إحدى موضوعات حماية البيئة
في مجال المتخصصة ئر بنقص الكفاءات المدربة و الجزاتتصف جل الجماعات الإقليمية في 

نخفاظ مستوى الكفاءة لموظفي الهيئات المحلية إضافة حماية البيئة، فهناك نقص للخبرات الفنية و  ا 
فقير فيما يخص الموارد البشرية ، فالبلديات تبقى العنصر اللى قلة عدد المهندسين و المختصينإ
أية سياسة  اعتمادأمام هذا الحال فإنه لا يمكن أهيل و التأطير وتدني في التتعاني نقصا في و 

 .165التكفل بها داخل الجماعات المحليةتة دون توفير الكفاءات البشرية و ثابلامركزية مستقرة و 
كما تأخذ بعين الاعتبار المكاسب المالية التي قد تفقدها من جراء قرار غلق المنشات في حالة و 

خاذ قرار الغلق للمؤسسة لا يسبب نفس المشاكل التي يولدها قرار المفاضلة بين اتا للبيئة و تلويثه
المحافضة على للعمال و المصالح الاجتماعية للحفاظ على التنمية الاقتصادية و الغلق بالتذرع 

النظام العام ) الأمن العام ، الصحة العامة ، السكينة العامة ( الذي قد يختل بفعل غلق 
     .166الفقرة و المؤسسات وتفاقم مشكلة البطال

 الفرع الثاني  
  الإشكالات الإدارية في مجال حماية البيئة          

، نظهر في هذا الفرع الإشكالات التي تبين ضعف دور الهيئات المحلية المكلفة بحماية البيئة
وازن عدم تمجال حماية البيئة )ثانيا( و ، إنعدام إدارة سياسية في ليب دور الأجهزة المركزية )أولا(تغ

 الوالي )ثالثا(بين المجلس الشعبي الولائي و  تالصلاحيا
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 اولا: تغليب دور الأجهزة المركزية
ن تم اختيار أعضائها عن طريق لية ليست سوى أجهزة تنفذية حتى و المجالس المح    ا 

، التي تختص بالتشريع في الدول مانالانتخاب فهذا الأخير لا يرفع من قدرها إلى مستوى البرل
لا تشريعية فإنها تخضع لرقابة الإدارة المركزية التي تعتبر صاحبة  ةظرا لكونها أجهزة تنفيذيون

 .167الاختصاص الأصيل في الوظيفة التنفيذية
إذا كنا معتنقين من أن النظام المركزي يكفل عدالة أكثر من الناحية الإدارية، و يضمن تجانسا 

صدار القرار، و بال للعمل الإداري بحكم وحدة الجهة المختصة بحكم وحدة فصل في الملفات وا 
 المركزي تحت هذه الحجج الإدارية التصور والمنهج والإجراءات، فإن ذلك لا يعني العمل بالنظام 

بل إن هذه العدالة التي تسعى النظم القانونية إلى تحقيقها يمكن توفيرها عن طريق وضوح 
ا بتفعيل أجهزة الرقابة الوصائية، ا يمكن تحقيقه، كمالمتعلقة بالإدارة المحلية خاصة التشريعات

الأخرى تضم المنتخبين المحلين لتكون بمثابة فرصة لطرح بعض وكذلك عقد لقاءات بين الفترة و 
طر الحلول بهدف ضمان التجانس في أداء العمل الإداري بين الهيئات المحلية المستقلة ودرء مخا

 .168انعكاساتهالاختلاف و 
السابق شرحه يكفل وحدة الدولة ويضمن نفوذ  ن النظام الامركزي على النحووكذلك إذا كا    

مركزي أنه يؤدي إلى المساس بوحدة وهمية السلطة المركزية، فقد عاب البعض عن النظام اللا
جزاء الأقاليم عن الدولة وتمتعها الاعتراف بإستقلالية بعض أة من جراء توزيع الوظائف و الدول

مستقلة حتى غير أن هذه الاستقلالية كما رأينا لا تعطي للهيئة المحلية ال ،بالشخصية المعنوية
لدولة الأم في كثير من ، بل تضل تابعة لالانفصال عن الدولة وتعرف لها بسلطة التشريع مثلا

لمسائل الوطنية الحاجات المحلية تاركة ام و فقط إلا أن تدير شؤون الإقلي علا تستطيالمسائل و 
مالية للهيئات المحلية ، وكما يجب أن لا يغيب عن بالنا أيضا أن الموارد اليةللسلطات المركز 

 تمنحها السلطة المركزية .تعتمدها و 
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 .  169خطر من الناحية السياسيةتشكل أي ومن ثم فإننا نرى أن هذه الاستقلالية لا يمكن أن  
 رة سياسية في مجال حماية البيئة : انعدام إدا ثانيا

نجد كرس  ، منه83170و84خصوصا المادتين  80- 04انون حماية البيئة بالرجوع إلى ق 
ي كل مجال ) مخطط أقر بعدم نجاعة السياسات الإقطاعية فاعتماد مخطط بيئي متخصص، و 
 مخطط للغابات (.لتسير النفايات، مخطط للعمران، و 
 وهذه القناعة ترجمت من خلال : 

 ية المستدامة التنمالوطني للأعمال من أجل البيئة و  المخطط -
  المخططات المحلية للبيئة  -
اللبس قانونا للاعتبارات التالية: ومن حيث القيمة لمخططات تثير الكثير من الغموض و هذه او 

ال بالنسبة لمخططات القانونية فهي لم تصدر بقانون أو مرسوم تنفيذي مثل ما هو عليه الح
 تهيئة الإقليم.البيئة و  د نقاش عام فتحته وزارةالتعمير بل جاءت بعالتهيئة و 

معنوي تقوم زاميتها كونها ذات طابع أخلاقي و إنه لا يمكن الإدعاء بها أمام القضاء نظرا لعدم إل
لا تفرض عليها أعباء أو التزامات ية بضرورة المحافظة على البيئة و على تحسين الجماعات المحل

 قانونية. 
نظام من خلال تحضير لجان عمل متعددة وخلاصة القول أنه يجب إعادة النظر في هذا ال   
فعليات المجتمع المدني بالإضافة إلى توضيح نظامها اعات و إشراك فعال لكل الشركاء و القط

                              .171القانوني عن طريق تقنياتها بنصوص قانونية واضحة
 ، فلم يعدلجماعات المحليةن أهم التحديات لوكذلك نظرا للأهمية البالغة للبيئة أصبحت تعد م

، فكان من المفروض هو يرتبط بجميع المجالات الحيوية، فدورها يقتصر على الدور التقليدي
توسيع صلاحيات الجماعات المحلية في هذا المجال من خلال منح صلاحية غلق أو إيقاف 

لقانونية في مجال ، كما أنه على الرغم من الترسانة اقوانين المياهلمصنفة المخالفة لالمنشات ا

                                                           
 . 37-36، ص . مرجع سابق شرح قانون البلدية، ،ربوضياف عما - 169
  .بقمرجع سا ،80 -04رقم   من القانون 83و  84 ادتينأنظر الم - 170
 .851 -857، ص. محمد لموسخ، مرجع سابق - 171
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، و بالموازاة حال دون وجود فاعلية لهذه النصوص أن عدم صدور النصوص التطبيقية المياه إلا
، ومن ناحية أخرى عدم قص الثقافة البيئية من المنتخب والمواطن والإدارةمع عوامل أخرى كن

 السكن . أزمةة مع المجالات الأخرى كالبطالة و تصنيف المياه ضمن الأولويات بالمقارن
لخصوصيات وباستقراء النصوص القانونية في مجال المياه سنجد أنها لم تؤخذ بعين الاعتبار ا

كل البيئية بين البشرية المؤهلة لمعالجة المشالتفاوت بين الإمكانيات المادية و االجغرافية والطبيعية و 
 راوية ...الخالصحك البلديات الساحلية و الجبلية والسهبية و ، فهناالجماعات المحلية

ثم بالرجوع إلى الواقع نجد عدم الاهتمام بإنشاء و صيانة المساحات الخضراء ، و لعل ذلك يعود 
كمثال على ذلك عدم استقلالية ؤثر على فعالية البلدية ووظائفها، و إلى جملة من العراقيل التي ت

لة جانب الرقابة المركزي آ رالبلدية في ممارسة اختصاصاتها عن الوصاية إلى جانب التسيي
التبعية المالية من خلال ارتباط برامجها التنموية بالإعانات إلى جانب عدم فعالية مشاركة و 

 ضعف المجتمع المدني.المحلي و  رالمواطن في التسيي
بما كان على المنتخب الإلمام بها، تنوع النصوص القانونية مما يجعل من الصعوبة وتشعب و     

، للأن ضرورة إستراتيجية واضحة لحماية المياه المختصين لوضع أهدافء و دون الاستعانة بالخبرا
 .172الاجتماعية للبلدية أمر صعب يحتاج إلى دراسات علميةلتوقيف بين التنمية الاقتصادية و ا

 الواليالمجلس الشعبي الولائي و  : عدم توازن الصلاحيات بينثالثا
ظام العام باعتباره ممثلا للدولة، ي النإن دور الوالي يستحوذ علي صلاحيات المحافظة عل 

ن كانت صلاحيات المجلس ة لا تعدو أن تكون صلاحيات تقنية، و كما أن دوره كممثل للولايو  ا 
هذا ما في عبارات تخلو الطابع الإلزامي، و  الشعبي الولائي واسعة في هذا المجال إلا أنها وردت

، إلا أن الملاحظ أن تدخله في مجال الضبط س الشعبي الولائي من تأدية مهامهيؤكده رئيس المجل
 .173الإداري العام غير ملائم لمهمة حماية البيئة

                                                           
لأمن المائي : تشريعات الحماية ، الملتقى الدولي حول اسياسية المائية للجماعات المحليةال ،محمد الصغيربعلي  - 172
 . 7، ص. مرجع سابق ،سياسة الإدارةو 

 . 845 – 843. ، ص، مرجع سابقرأسياخ سمي - 173
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لدولية لتزاماتاا االتي جاءت تنفيذا لإقانونية في مجال حماية البيئة و  الجزائر تملك مصادر     
هذه ضع سياسة وطنية لحماية البيئة، و لاذا قامت الحكومة الجزائرية بو المتعلقة بحماية البيئة و 

 .قوم باا الايئات الإدارية للدولةالتي ت المجاودالأخيرة تعتمد على 
اذه ، أوكلت لماية البيئة على المستوى المركزيتمد بشكل كبير على هيئات مركزية لحفالجزائر تع

 38مرحلة بعد قانون و  38 – 38قبل قانون  مرحلة ،الايئات مامة حماية البيئة وعرفت مرحلتين
لكن بعد تحليل نظام قانون حماية البيئة نلاحظ حيات المخولة لاا، و ، بمجموعة من الصلا38 –

لوزارات هذا نتيجة لتناوب المستمر لمختلف ازية بيئية حقيقية طيلة هذه المدة، و ة مركغياب إدار 
 .وتنسيقاا لعدم وجود وزارة قوية استقرارهاعدم على مامة حماية البيئة و 

إلى ما يعرف عدم فعالية الإدارة المركزية للبيئة أدى بالسلطات اللجوء منطقية لغياب و  كنتيجةو 
ت المخولة لاا على مستوى لتقسيم مامة حماية البيئة على أساس الصلاحيا بالإدارة اللامركزية

لاا في أن  المنوط المامات، بغرض تحقيق حماية البيئة إلّا أناا قد لا تستطيع القيام بكل إقليماا
بمجاودات جاات أخرى تشارك في حماية البيئة على المستوى   الاستعانةلذا يتطلب واحد و 

 ي اللامركزية المرفقية.المحلي المتمثلة ف
قي قاصرا أمام مامة كل الجاود المبذولة من الايئات اللامركزية إلا أن دورها يبإلا أنه رغم     

الاياكل بالإضافة إلى تاميش  المادية المتدخلة في حمايتاا، لغياب مقوماتاا حماية البيئة
 .المتخصصة

بيئي في الجزائر لا يزال الأخير نستنتج أن رغم كل هذه الايئات الإدارية إلا أن الوضع الفي و 
ذلك عن طريق تطوير كبير لدى الحكومات المركزية والمحلية و  اهتمام، ويحتاج إلى متدهورا
دها بأبعامع العمل على تحقيق التنمية اا و مشروعاتاا لمكافحة التلوث والوقاية مناا، و أساليب

 الحفاظ على البيئة من جاة أخرى.مختلفة من جاة و ال
 المفروزة الأوضاعكما يجب أن تخول للمحليات قوة القانون كي تستطيع أن تسيطر على و    

إلى إتاحة فرص  بالإضافة، م المحليات ماليا و تقنيا و فنياعن دع مسئولةلتلوث على أن تكون 
ي تثبت فعالياتاا في هذا الشأن بني البرامج التتطويرها و تمكافحة التلوث و  آلياتالتدريب على 

 .اختيارهاوتوفير أسباب تطبيقاا و 
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مامة حماية البيئة يجب أن تكون رغبة فردية قبل أن تكون وطنية ،  أن الأخيرما يمكن قوله في و 
لتحقيق ذلك ت التي يحتاجاا في حياته اليومية، و يجب أن يعتبرها الإنسان من بين الضروريا أي

 علي هذه الفكرة . الأجيالأن تربي  المؤسسات التربويةو  على كل الأسر يتطلب
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، في الأنظمة الوطنية والاتفاقية تأصيلية، قانون حماية البيئة : دراسة  أحمد عبد الكريم سلامة -1
 .1997، ، الرياضمطابع جامعة الملك سعود د.ط،

 .2102بوضياف عمار، شرح قانون الولاية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
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اللامركزية في تنظيم توفيق عبد الهادي، المركزية و و صفوان المبيضين ، حسين الطراونة  -8

 .2101،  عمانالإدارة المحلية، دار اليازوري العملية للنشر و التوزيع ، 
، ني الدولي لحماية البيئة، الطبعة الأولي، النظام القانو صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي -7

 .2101 بيروت، رات الحلبي الحقوقية ،منشو 
ة ، د.ط ، دار : النظام القانوني لحماية البيئهيم الدسوقي عطية، الأمن البيئيطارق إبرا -6

 .2112 الإسكندرية، ،الجامعة الجديدة
 .2100،ع، الجزائرالتوزيشرح قانون البلدية، د ط، دار الهدى للنشر و  الدين،علاء ي شع -9

حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ماجد راغب الحلو، قانون  -11
2112. 

، مكتبة الثقافة للنشر  ط محمد وليد العبادي ، الإدارة المحلية و علاقتها بالسلطة المركزية ، د -11
 .0222، عمان، والتوزيع
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ll-الرسائل والمذكرات 
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لواقع  تشخيصل لتحقيق التنمية المستدامة ، ية كمدخبالي حمز ، إدارة الأخطار الصناع -0

التأمين في الجزائر ، دراسة حالة مركب تمسيح الغاز سكيكدة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه 
، العلوم الاقتصادية و التجارية وعلوم التسيير في علوم التسيير تخصص تسيير المنضمات ، كلية

 .2105 أحمد بوقرة ، بومرداس،جامعة 
بن أحمد عبد المنعم، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة  -2

الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
2112. 

م القانون الدولي، زيد المال صافية، حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة على ضوء أحكا -3
 .2103رسالة دكتوراه في القانون الدولي، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

سعيدان علي ، الحماية القانونية للبيئة من التلوث بالمواد الخطرة في التشريع الجزائري ، رسالة  -2
 .2112ئر ، لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة يوسف بن خدة ، الجزا

سنوسي خنيش، إدارة حماية البيئة في الجزائر، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم  -5
 .2115السياسية و الإعلام، جامعة الجزائر، 

وناس يحيى، الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه،    -6
 .2112د، تلمسان، ابو بكر بلقايتخصص قانون عام، جامعة 

 
 المذكرات الجامعيةب. 

بن صافية سهام، الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع  -0
 .2100قانون الإدارة و المالية، كلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

التنمية المستدامة على مستوى  ، السياسة العامة البيئية في الجزائر و تحقيقبن عياش سمير -2
ة و المحلي ، دراسة حالة ولاية الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية العلوم السياسي

 .2100، 3الإعلام ، جامعة الجزائر 
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 .2100ية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، شهادة الماجستير ، كل

في  دعموش فاطمة الزهراء، سياسة التخطيط البيئي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، -2
 .2101القانون فرع تحولات الدولة"، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 .2102السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 ،ماجستير مذكرة ،الإدارة والبيئة في النظرية والتطبيق )دراسة حالة الجزائر ( ،سنوسي خنيش -6

 .0222جامعة الجزائر.  ،معهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية
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مقدم حسين ، دور الإدارة في حماية البيئة ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق و  -2
 .2102ياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، العلوم الس

 
III- والملتقيات  المقالات  
 المقالات - أ
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IV:النصوص القانونية . 

 الدستور  - أ
 6022ديسمبر  12، مؤرخ في 232-26جب مرسوم رئاسي رقم ، صادر بمو 0226دستورال

، مؤرخ 13-12، متمم بالقانون رقم 0226 ديسمبر 12في ، صادر 26ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 
، معدل بموجب القانون رقم 2112 أفريل 02في ، صادر 25، ج. ر عدد 2112فريل أ 01في 
نوفمبر  06در في ، صا63، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2112نوفمبر  05، المؤرخ في 12-02

http://frssiwa.blogspot.com/2015/01/blog-post_95.html
http://frssiwa.blogspot.com/2015/01/blog-post_95.html


             قــــائمة المـــراجـع
 

72 

 

، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 2106مارس  16مؤرخ في  10-06، معدل بموجب القانون رقم 2112
 .2106مارس  12في  صادر، 02

 النصوص التشريعية -ب
، ج.ر.ج.ج.د.ش، يتضمن القانون البلدي، 0262جانفي 02مؤرخ في  22 -62م أمر رق -0

 )ملغى(.،0262جانفي  02صادر في  16عدد 
، عدد ج.ر.ج.ج.د.شتضمن قانون الولاية، ي، 0262ماي  23، مؤرخ في 32-62أمر رقم  -2

 )ملغى(.،0262ماي  23، صادر في 22
، يتعلق بحماية البيئة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 0223فيفري  5، مؤرخ في 13-23قانون رقم  -3

 .)، )ملغى0223فيفري  2، صادر في 16
، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش،  ةلديالبب يتعلق، 0221أفريل 2، مؤرخ في  12 – 21قانون رقم  -2

 ،)ملغى(.0221فريل أ 00، صادر في 05
، عدد  ج.ر.ج.ج.د.شالولاية ، ب يتعلق، 0221أفريل  2، مؤرخ في 12 – 21قانون رقم   -5

 ،)ملغى(.0221فريل أ 00، صادر في 05
تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية ، ي2113جويلية  19، مؤرخ في 11 -13 رقم  قانون -6

 .2113جويلية  21، صادر في 23، عدد ج.ر.ج.ج.د.شة، المستدام
، يتعلق بترقية الطاقة المتجددة في إطار  2112أوت  02، مؤرخ في  12 – 12قانون رقم  -2

 .2112أوت  02في  صادر،  52، عدد ج.ر.ج.ج.د.شالتنمية المستدامة ، 
، لمدينةيتضمن القانون التوجيهي ل ،2116فيفري  21، مؤرخ في 16 – 16قانون رقم  -2

 .2116مارس  02في  صادر،  05، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش
 ، عددج.ر.ج.ج.د.ش ،تعلق بالبلديةي،  2100جوان  22ي ، مؤرخ ف 01 – 00قانون رقم  -2

 .2100جويلية  3في  ، صادر 32
، ج.ر.ج.ج.د.ش ،، يتعلق بالولاية 2102فيفري  20 ، مؤرخ في 12 – 02قانون رقم  -01
 .2102فيفري  22في  ، صادر 02  عدد

 
 النصوص التنظيمية -ت
 ، يتضمن تنظيم و تكوين0221جانفي  05 ، مؤرخ في025-21رئاسي رقم  مرسوم -0

 .0221جانفي  05 ، صادر في13الحكومة،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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، يتضمن تنظيم و تشكيل 0222جانفي  22، مؤرخ في 02-22مرسوم رئاسي رقم  -2
 .0222في جان 22، صادر في 12الحكومة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، يحدد صلاحيات وزير الري و البيئة و 0222ماي  02، مؤرخ في 026-22مرسوم رقم  -3
، صادر 20الغابات و صلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة و الغابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 .0222ماي  22في 
، يتضمن إحداث مجلس 0222ديسمبر  25، مؤرخ في 265-22مرسوم رئاسي رقم  -2

أعلى للبيئة و التنمية المستدامة و يحدد صلاحياته و تنظيمه و عمله، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 .0225جانفي  12، صادر في 10
لجنة الوطنية ، يتضمن إحداث 0222جويلية  23، مؤرخ في 056-22مرسوم تنفيذي رقم  -5

 )ملغى(، 0222جويلية  23، صادر في 52ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد للبيئة، 
، يتضمن إنهاء مهام اللجنة 0222أوت  05، مؤرخ في 002-22مرسوم تنفيذي رقم  -6

 ، )ملغى(.0222أوت  20، صادر في 62.ش، عدد الوطنية للبيئة، ج.ر.ج.ج.د
، يتضمن تحديد صلاحيات 0222ديسمبر  22، مؤرخ في263-22مرسوم تنفيذي رقم  -2

، 0222ديسمبر  23، صادر في 52عدد  كاتب الدولة للغابات و التشجير، ج.رج.ج.د.ش،
  )ملغى(.

، يتضمن تنظيم الإدارة 0222ديسمبر  22، مؤرخ في262-22مرسوم تنفيذي رقم  -2
ديسمبر  23، صادر في 52عدد  المركزية لكتابة الدولة للغابات و التشجير، ج.رج.ج.د.ش،

 ، )ملغى(,0222
، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 0225ماي  20، مؤرخ في 030-25ذي رقم مرسوم تنفي -2

، 0225ماي  22در في صا 22في وزارة الري و البيئة و الغابات، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 )ملغى(.

 ، يحدد صلاحيات الوزير0221ديسمبر  10، مؤرخ في 322-21مرسوم تنفيذي رقم  -01
 ،0221ديسمبر  00، صادر في 52ش، عدد المنتدب للبحث و التكنولوجيا، ج.ر.ج.ج.د.

 .(ملغى)
 الإدارة تنظيم، يتضمن 0221ديسمبر  10، مؤرخ في 323-21مرسوم تنفيذي رقم  -00

، 0221ديسمبر  00، صادر في 52، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد والتكنولوجيا البحث لوزارة المركزية
 .(ملغى)
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تنظيم المتحف  إعادة ، يتضمن0220فيفري  12مؤرخ في ، 33 – 20 رقم مرسوم تنفيذي -02
 03، صادر في 12لحفظ الطبيعة،ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  في وكالة وطنية الوطني للطبيعة

 .0220فيفري 
، يحدد تنظيم الإدارة المركزية 0222ديسمبر  22، مؤرخ في 222-22مرسوم تنفيذي رقم  -03

 (.، )ملغى0222ديسمبر  31، صادر في 23لوزارة التربية الوطنية، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد
، يتضمن إنشاء مجلس وطني 0223 أكتوبر 15، مؤرخ في 225-23مرسوم تنفيذي رقم  -02

 .0223 أكتوبر 01، صادر في 62اقتصادي و اجتماعي، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
، يتضمن تنظيم الإدارة 0223أكتوبر  01، مؤرخ في 235-23مرسوم تنفيذي رقم  -05

، 0223أكتوبر  03، صادر في 65دالمركزية للجامعات و البحث العلمي، ج.ر.ج.ج.د.ش، عد
 .(ملغى
يحدد صلاحيات وزير الداخلية ، 0222أوت  01، مؤرخ في 222-22مرسوم تنفيذي رقم  -06

 20، صادر في 53د ج.ر.ج.ج.د.ش، عدو الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري، 
 .0222أوت 
الإدارة المركزية يتضمن تنظيم ، 0222أوت  01، مؤرخ في 222-22مرسوم تنفيذي رقم  -02

، 53، عدد ج.ر.ج.ج.د.شفي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة و الإصلاح الإداري، 
مارس  22، مؤرخ في 22-25معدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  ،0222أوت  20صادر في 

لإصلاح ، يتضمن إحداث مديرية عامة لدى للبيئة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وا0225
  (ملغى، )0225أفريل  26، صادر في 23 ج.ر.ج.ج.د.ش، عددالإداري، 

، يتضمن إحداث مجلس 0222ديسمبر  25، مؤرخ في 265-22مرسوم رئاسي رقم  -02
أعلى للبيئة و التنمية المستدامة و يحدد صلاحياته و تنظيمه و عمله، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 .0225جانفي  12، صادر في 10
، يحدد صلاحيات وزير 2111جوان  21، مؤرخ في 035-2111قم مرسوم تنفيذي ر  -02

 20، صادر في 36العمومية و تهيئة الإقليم و البيئة و العمران، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد  الأشغال
 .2111جوان 

، يتضمن تنظيم الإدارة 2111جوان  21، مؤرخ في 036-2111مرسوم تنفيذي رقم  -21
ش، عدد هيئة الإقليم و البيئة و العمران، ج.ر.ج.ج.د.المركزية في وزارة الأشغال العمومية و ت

 ، )ملغى(.2111جوان  20، صادر في 36



             قــــائمة المـــراجـع
 

75 

 

يحدد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم و البيئة،  ،12-10مرسوم تنفيذي رقم  -20
 .)ملغى( ،2110جانفي  02في  ، صادر12ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

نظيم الإدارة المركزية ، يتضمن ت2110جانفي  12، مؤرخ في 12-10مرسوم تنفيذي رقم  -22
، 2110جانفي  02في  ، صادر12ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد في وزارة تهيئة الإقليم و البيئة، 

 )ملغى(.
يتضمن إنشاء المركز  ،2112أوت  02، مؤرخ في  262 – 12مرسوم تنفيذي رقم  -23

أوت  02في  صادر،  56الوطني لتكنولوجيات إنتاج أكثر نقاء ، ج . ر .ج .ج ، العدد 
2112. 

إنشاء مركز  يتضمن،  2112نوفمبر  00، مؤرح في  320 – 12مرسوم تنفيذي رقم  -22
نوفمبر  05في  صادر،  22 ، عددج.ر.ج.ج.د.ش رد البيولوجية و تنظيمه و عمله،تنمية الموا

2112 . 
، يتضمن إنشاء الوكالة  2112جويلية  05، مؤرخ في  022 – 12مرسوم تنفيذي رقم  -25

، معدل  2112جويلية  02في  صادر،  25، عدد .ر.ج.ج.د.شج ،الوطنية لعلوم الأرض
، 36، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش، 2116ماي  30، مؤرخ في  022 – 16 بموجب المرسوم الرئاسي

 .2116ماي  30في  صادر
يعدل و يتمم المرسوم  2112جويلية  02، مؤرخ في  022 – 12مرسوم تنفيذي رقم  -26

و المتضمن إنشاء مركز تنمية الموارد  ،2112مبر نوف 00، مؤرخ في  320 – 12التنفيذي رقم 
 .2112 جويلية 20في  صادر 26، عدد ج.ر.ج.ج.د.ش البيولوجية وتنظيمه وعمله،

، يحدد تشكيلية المجلس 2115اكتوبر 25، مؤرخ في 206-15مرسوم التنفيذي رقم  -22
، 22.د.ش، عدد ، ج.ر.ج.جستدامة و مهامه و كيفيات سيرهالوطني لتهيئة الإقليم و تنميته الم

 .2115نوفمبر  12صادر في 
، يحدد تشكيلية المجلس الوطني 2116جانفي  12، مؤرخ في 12-16مرسوم تنفيذي رقم  -22

 .2116جانفي  05، صادر في 12للجبل و تنظيمه و كيفيات سيره، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
، يحدد مجلس التنسيق 2116نوفمبر  22، مؤرخ في 222-16مرسوم تنفيذي رقم  -22
 2116نوفمبر  26، صادر في 25اطئي وسيره، ، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد الش
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، يحدد صلاحيات وزير 2112نوفمبر  02، مؤرخ في 351-12رقم  تنفيذي مرسوم -31
، 2112نوفمبر  20، صادر في 23عدد  التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة، ج.ر.ج.ج.د.ش،

 )ملغى(.
، يتضمن تنظيم الإدارة 2112بر نوفم 02، مؤرخ في 350-12مرسوم تنفيذي رقم  -30

، صادر في 23عدد  المركزية في وزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة، ج.ر.ج.ج.د.ش،
 ، )ملغى(.2112نوفمبر  20
، يحدد مهام المجلس الوطني 2112مارس  05، مؤرخ في 26-12مرسوم تنفيذي رقم  -32

 06، صادر في 05، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد الاستشاري للموارد المائية و تشكيليته و قواعد عمل
 .2112مارس 

، يحدد صلاحيات وزير 2101 أكتوبر 20، مؤرخ في 252-01مرسوم تنفيذي رقم  -33
، 2101اكتوبر 22، صادر في 62التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

 (.لغى)م
تنظيم الإدارة  ، يتضمن2101 أكتوبر 20، مؤرخ في 252-01مرسوم تنفيذي رقم  -32

 22، صادر في 62المركزية لوزارة التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
 (.لغى، )م2101اكتوبر

، يحدد صلاحيات وزير الموارد 2106مارس  10، مؤرخ في 22-06مرسوم تنفيذي رقم  -35
 .2106مارس  12، صادر في 05المائية و البيئة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية 2106مارس  10، مؤرخ في 22-06سوم تنفيذي رقم مر  -36
 .2106مارس  12، صادر في 05لوزارة الموارد المائية و البيئة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 

المفتشية العامة  إنشاء ، يتضمن2106مارس  10، مؤرخ في 21-06مرسوم تنفيذي رقم  -32
 12، صادر في 05تنظيمها و سيرها، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد لوزارة الموارد المائية و البيئة و 

 .2106مارس 
 
 القرارات الفردية  -ث
، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 0226جانفي  15، مؤرخ في 10-26مرسوم رئاسي رقم  -0

 .0226جانفي  12، صادر في 10ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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ين أعضاء ، يتضمن تعي0222ديسمبر  22، مؤرخ في 311-22مرسوم رئاسي رقم  -2
 .0222ديسمبر  26، صادر في 23الحكومة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 
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 ملخص المذكرة باللغة العربية

 تنظيم المرافق العمومية في مجال حماية البيئة: حالة الجزائر.

يتجسد تنظيم المرافق العمومية في مجال حماية البيئة من خلال وضع إطار  
مؤسساتي يحتوي هيئات إدارية على المستوى المركزي وأخرى على المستوى المحلي. هذه الأخيرة 

 بصلاحيات متعددة بهدف حماية البيئة وذلك بموجب النصوص ذات الصلة بالموضوع.تم تزويدها 

 لأسبابإلا أن ممارسة هذه المرافق للدور المخول لها قد أثبتت محدوديته وذلك نظرا 
 .إدارية، مادية وبشرية

 

 

 

Résumé de mémoire en langue française 

L’organisation des services publics en matière de protection de 

l’environnement : Le cas algérien. 

L’organisation des services publiques en matière de l’environnement est 

incarnée  par un cadre institutionnel qui le contient des organes administratifs 

tant au niveau central qu’au niveau  locale. Ces dernières sont dotés par 

multiples compétences qui visent à protéger l’environnement que concerne les 

disposions ayant trait a ce domaine. 

Cependant, l’exercice de ce rôle par les services en question a faire preuve 

de limites pour des raison administratif, matérielles, humains. 


